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  :قال الله تعالى
ولقد كرمنا بني ادم و حملناھم في البر   "

  والبحر و رزقناھم من الطیبات
  "وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا
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  وعرفان شكر

  
 تكن لم التي"حوریة منصور" للأستاذة الجزیل بالشكر أتقدم
 بكثیر ذلك من اكبر كانت إنما و الدراسة على مشرفة مجرد
 بهذه خرج أن إلى فكرة كان أن منذ الدراسة تابعت أنها كما

 مني فلها نصائحها و توجیهاتها خلال من ذلك و الصورة
  .الشكر جزیل
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  :ةــــــقدمم
قدیمة منذ أن خلق الإنسان، لا یخلو كل مجتمع من المجتمعات منھا ولا الجریمة واقعة 

عصر من العصور فإذا كان وجود الجریمة في أي مجتمع من المجتمعات حقیقة واقعة فإن تطور 

ھذه الجریمة ھو حقیقة واقعة أیضا، حیث أخذت بعدا آخر یتصل بالصراع الإجتماعي أو 

  .كما اختلفت الوسیلة و تطورات الأسالیب و الدوافعالسیاسي أو الإقتصادي أو الفكري، 

وھذا الحق مضمون في مختلف التشریعات و الأدیان   فالحریة أغلى حق یملكھ الإنسان

  . السماویة خاصة الدین الإسلامي بحیث حارب الإستعباد و تقیید الحریات الفردیة و المساس بھا

الجرائم و ھي جرائم الإختطاف  و في صدد ھذا البحث سیتم دراسة نوع خطیر من تلك

  .التي تقع على القاصر التي ظھرت في الآونة الأخیرة على نحو یدعو للقلق

فلقد شھدت الجزائر في السنوات الحالیة حالات اختطاف عدیدة و منھا  من تقع خاصة 

  .الخ...على القصر من أجل غایات معینة سواء كان من أجل المال أو بیع الأعضاء و الاستغلال

و على ھذا قامت الدول بمواجھة ھذه الجرائم سواء على المستوى الداخلي أو الدولي  و 

  .ذلك بسن أنظمة قانونیة تھدف لتكریس الحمایة القانونیة للقاصر

و لما كان الأطفال ھم أساس المجتمع و باستقامتھم و صلاحھم تستقیم الأمم و الشعوب و 

جتمع بالاضطراب و الفوضى و الضیاع و یكون مھددا و بانحرافھم یصاب الم. تزدھر و تتقدم

في بناءه و تكوینھ و وحدتھ الثقافیة و الحضاریة لذا یتعین إعدادھم الصحیح في ظل حیاة لائقة 

  .لكي یستطیعوا تأدیة الدور الملقي على عاقتھم

م لم أي أن ھذه الأھمیة التي یحتلھا الأطفال في المجتمع و الرعایة التي یجب أن تولي لھ

تجد لھا تطبیقا على أرض الواقع إذ یعاني واقع الطفل ما یعانیھ من أنواع الإنتھاك و الظلم و 

فالأطفال ھم أكثر الفئات ضعفا في المجتمع بسبب عدم نضجھم البدني و . الأذى و الحرمان

 العقلي لذلك كان لابد من توفیر الحمایة المناسبة لھم و بنائھم البناء 

 

 

 
 أ
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ل الذي یستطیعون من خلالھ ممارسة دورھم الطبیعي في المجتمع،  و ھذا لا یتحقق الأمث

إلا بإیجاد منظومة قانونیة من شانھا ضمان حمایة حقیقیة للأطفال من كل أشكال الإھمال و سوء 

  .المعاملة و تضمن لھ حقوقھ الأساسیة فلابد علیا أن أتعرض لھذه الحمایة التي یحظى بھا الطفل

ظى موضوع الحمایة القانونیة للقاصر بأھمیة بالغة فعلى المستوى الداخلي نجد بحیث یح

أن أسمى القوانین و ھو الدستور تعرض لھذا الموضوع المتعلق بالحقوق و الحریات و أھمھا ما 

  .یخص حقوق الطفل في الجزائر و كذا قانون الإجراءات الجزائیة و قانون العقوبات

نجد عدة اتفاقیات أبرمت بشأن حقوق الطفل و منھا نذكر اتفاقیة أما على المستوى الدولي ف

متعلقة بحقوق الطفل و كذلك البروتوكول الإختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع 

و البروتوكول الإختیاري بشأن اشتراك الأطفال في  2000ماي  25الأطفال المعتمد بـ 

  ...المنازعات المسلحة

طاف القاصر موضوع یستحق الدراسة نظرا لانتشاره في الآونة فموضوع جریمة اخت

الأخیرة في المجتمع و كذلك تداولھ في الوسائل الإعلامیة، فھذا الموضوع یمكن دراستھ من 

زاویتین مختلفتین و ھذا بالنظر إلى الجاني بحیث یحقق أھداف إجرامیة باستعمال عدة طرق و 

ھما كانت النتیجة و یتحقق ذلك عندما یكون الجاني خارج أسالیب لتحقیق  نتیجتھ و ھي الخطف م

أفراد الضحیة و قد یكون الجاني داخل أسرة الضحیة و یھدف إلى تحقیق ھدفھ و ذلك بالدافع 

  .الإنتقام خاصة في حالة الطلاق و إسناد الحضانة إلى أحد الزوجین

ع من خلال تسلیط و على إثر ھذا التقسیم لجرائم إختطاف تكون دراستي لھذا الموضو

  : الضوء على فكرتین أساسیتین ھما

الفكرة الأولى أتناول التعریف بھذه الجریمة و بین طبیعتھا و الجرائم الأكثر ارتباطا بھا و 

عوامل انتشارھا في المجتمع، أما الفكرة الثانیة، تتمحور حول صفة الجاني الذي یكون من أفراد 

كم خاصة في حالة الطلاق بین الزوجین و إسناد الحضانة بح أسرة الضحیة و ھذه الحالة تظھر 

  :ھذا البحث في السؤال التالي إشكالیةقضائي لمن لھ الحق و بناءا على ذلك تكون 

 

 

ما المقصود بجریمة الإختطاف و طبیعتھا القانونیة و ما الجرائم الأكثر ارتباطا بھا و ما  
ھي العوامل التي ساھمت في انتشارھا و كیف تقع ھذه الجریمة داخل الأسرة و الأسس التي 

 ب
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و . تقوم علیھا و ھل نظمھا المشرع الجزائري على وجھ یوفر للقاصر إجراءات معینة لحمایتھ
  جدیدة للجرائم الواقعة داخل الأسرة أم لا؟نصوص ھل التعدیل الأخیر لقانون العقوبات تضمن 

  :لذلك ارتأیت معالجة ھذا الموضوع في فصلین

قسمتھ إلى مبحثین حیث تناولت في تحت عنوان ماھیة جریمة اختطاف الذي : الفصل الأول

المبحث الأول مفھوم جریمة الإختطاف أما في المبحث الثاني تناولت الجرائم المرتبطة 

  .بالإختطاف و عوامل انتشارھا في المجتمع

أما الفصل الثاني فقد خصصتھ لجریمة الإختطاف الواقعة داخل الأسرة الذي قسمتھ بدوره إلى 

مبحث الأول جریمة اختطاف القاصر من أقاربھ أما المبحث الثاني فقد مبحثین حیث تناولت في ال

  .خصص لجریمة خطف القاصر من أقاربھ المرتبطة بجرائم أخرى 

و نظرا لأھمیة الموضوع كونھ یمس فئة ضعیفة في المجتمع و ھو القاصر و الإختطاف الواقع 

وضیح ھذه الجریمة في ظل التشریع علیھ تم تجسید الأفكار المطروحة في النقاط السابق ذكرھا لت

  .الجزائري
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ج
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  ل الأولـــــالفص
  ماھیة جریمة اختطاف القاصر 

  

انتشرت في زماننا ھذا العدید من الجرائم المتنوعة لذلك لا بد علینا أن نقف عند مصطلح 

. استخداما عاما أو قانونیاالجریمة نظرا للاستخدامات البالغة القیمة لھذا المصطلح سواء كان 

فالجریمة ظاھرة اجتماعیة قدیمة و مستمرة و متطورة لھا تأثیرات ضارة و مؤذیة فھي سلوك 

  .1یحظره قانون الدولة و یرتب علیھ جزاءات
وعلیھ تعرف الجریمة على أنھا كل فعل یدخلھ القانون في حیز الممنوعات تحت طائلة 

  .فعلالتھدید بالعقاب في حالة إتیان ال

و من ھناك یجب إدراك بأن تعریفات القانون لیست تعسفیة فالمواد القانونیة تترجم حقیقة 

و یشیر التعریف القانوني للجریمة إلى أنھا عبارة عن نوع . 2الإنسان الذي ھو موضوع القانون

ف من التعدي المتعمد على القانون الجنائي و تعاقب علیھ الدولة و من الواضح أن ھذا التعری

یشمل مدى واسعا من الأفعال التي تتفاوت من التشرد و شرب الخمور إلى مخالفة المرور 

وارتكاب المخالفات الجنسیة و كل طرق السرقة و مختلف أنواع الخطر و القتل التي یمارسھا 

أعضاء المجتمع إزاء بعضھم و بذلك یكون التعریف القانوني للجریمة أكثر شمولا من فكرة 

أذھان الجمھور و أعضاء المجتمع بوجھ عام و أكثر تحدیدا و دقة من التعریف الجریمة في 

فالجریمة تشیر من " خاطئ" و " أثیم" كمرادف لما ھو " إجرامي" الأخلاقي الذي یستخدم لفظ 

الناحیة القانونیة إلى فعل مقصود أو متعمد یخالف أوامر القانون الجنائي أو نواھیھ و محرماتھ و 

ف لا یطبق فیھا أي مبرر أو عذر قانوني، و حیث تكون ھناك دولة تحظى بقدرة ذلك تحت ظرو

  .3على سن مثل ھذه القوانین و فرض العقوبات على من یخالفھا

بصدد دراستھا و البحث فیھا ھي من أخطر الجرائم من حیث النتائج و  و الجریمة التي أنا

ھ و أمنھ و استقراره و كرامتھ و  تمس العواقب و الأضرار، لأنھا تمس حیاة الإنسان في حریت

                                                             
  .95محمد عاطف غیث، قاموس علم الإجتماع، بدون طبعة دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ، دون تاریخ، ص -1

2-Jean Larguier, le droit pénal, presses universitaire de France, Paris, 4ème édition, 1972, P15. 
  .7، ص2007دار المعرفة الجامعیة، إسكندریة،  ، 1سامیة محمد جابر، الجریمة و القانون و المجتمع، طبعة -3
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بشكل مباشر المجتمع في أمنھ و استقراره و نموه، كما تمس التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة 

  .للأمة و یلحق ضررھا إلى العلاقات السیاسیة و الدبلوماسیة التي تربط الدولة مع غیرھا

لة فقد ارتأیت البدء بالمسائل و لكي تكون دراسة أحكام ھذه الجریمة دراسة شاملة و كام

، مرتبة مسائل ھذا الفصل بدءا من تحدید "ماھیة جریمة الاختطاف" االعمومیة فیھا أسمیتھ

مفھومھا و الوقوف على طبیعتھا ثم إلى الجرائم الأكثر ارتباط بھا و انتھاء بالعوامل المساھمة في 

  .انتشارھا

  .و علیھ فقد قمت بتقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین
  .مفھوم جریمة اختطاف القاصر: المبحث الأول

  .الجرائم المرتبطة بجرائم الاختطاف و عوامل انتشارھا: المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المبحــــــث الأول
  مفھوم جریمة اختطاف القاصر
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تعاریف د رغم أن السمة العامة لدى التشریعات الجنائیة لمعظم الدول العربیة ھي عدم إیرا

الاختطاف، إلا أنھا تكاد تتفق على تجریم ھذه النوعیة من الجرائم، و تفرض علیھا لجریمة 

عقوبات تتناسب مع جسامة الفعل و إن كان ذلك أمرا ضروریا لتقدیر مدى مشروعیة الفعل من 

عدمھ، و مع ذلك فلا یزال مفھوم الاختطاف غیره دقیقا، سواء بالنسبة للتشریعات الوضعیة أو 

  1.الفقھ

صورة النشاط الذي ترتكز علیھ ھذه الجریمة أن  أبینل ذلك  یتعین علیا قبل أن من أج

أتعرض لمفھومھ العام في قوامیس اللغة و مدى تناول الفقھ و القانون و القضاء لھ ثم أصل من 

خلال ذلك إلى مدلول واضح و دقیق للاختطاف لأتطرق بعد ذلك إلى الطبیعة القانونیة لھذه 

  : ع على القصر و ذلك بتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبینالجریمة التي تق

  .تعریف الاختطاف: المطلب الأول

  .الطبیعة القانونیة لجریمة الاختطاف: المطلب الثاني

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ب الأولـــــــالمطل
  تعریف الإختطاف

  

                                                             
  .9، ص2009عبد الله حسین العمري، جریمة اختطاف الأشخاص، دون طبعة المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  -1
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یف بجریمة الاختطاف من الناحیة اللغویة رسأتناول في ھذا المطلب التع

  :والقانونیة و القضائیة ضمن الفروع التالیةو الفقھیة 

  
  الفــــــــرع الأول

  تعریف الاختطاف لغة
  

  1كلمة الخطف مصدر من الفعل خطف یخطف خطفھا

و الخطف ھو الاستلاب، و قیل الأخذ في سرعة و استلاب و اختطفھ و تخطفھ بمعنى 

  .واحد

خطیف أي خاطف و باز و خطفھ و اختطفھ كما لو قیل نزعھ، وانتزعھ، و یقال رجل 

  .مختطف أي یختطف الصید

و الخاطف الذئب و یقال ذئب خاطفا أي یختطف الفریسة و برق خاطفا لنور الأبصار و 

  .خطف البرق البصر، و خطفھ خطفة أي ذھب بھ

و  -الأخذ على سبیل السرعة -الاستلاء -الانتزاع - الاستلاب –و إذا كان الخطف لغة ھو 

و إن اختلف  –لى أنھا تدل على معنى واحد و ھو الأخذ في سرعة ھي مصطلحات متعددة إ

و ھو معنى عام شمل أخذ الأشیاء أو الأشخاص فیتحقق ھذا الأخذ بالسیطرة و التسلط  –أسلوبھ 

و الاستلاء غیر المشروع و التحكم في الشيء محل الاختطاف و إذا كان ھذا  ھو مفھوم 

  الاختطاف لغة، فما ھو مفھومھ عند فقھاء القانون و القضاء؟

  

  رع الثانيـــــــالف
  تعریف الاختطاف فقھا 

  
و جامعا أفعال الاختطاف، كما أن الفقھ لم یعن  تحدد النصوص القانونیة، مدلولا دقیقا لم

بذلك أیضا، غیر أن الفقھ ذھب بعضھم للقول بأن الاختطاف الواقع على الأحداث و الإناث إنما 
                                                             

  .799، ص1990لسان العرب، المحیط للعلامة إبن منظور، المجلد الأول دار لسان العرب، بیروت، لبنان -11
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ع انتزا": " ، و یعرفھ آخر بأنھ"انتزاع المجني علیھ من المحل الذي یقیم فیھ و إبعاده عنھ: عنيی

  ".شخص من بیئتھ و نقلھ إلى بیئة أخرى حیث یخفي فیھا عمن لھم الحق المحافظة على شخصھ

سلب الفرد أو الضحیة حریتھ باستخدام :" في حین یعرف البعض اختطاف الأفراد بأنھ

الأسلوب أو أكثر من أسالیب العنف، و الاحتفاظ بھ في مكان ما یخضع لسیطرة و رقابة 

التعرض المفاجئ :" ، و ھناك البعض الآخر یفضل أن یعرفھ بأنھ"ض معینالمختطفین تحقیقا لغر

أو السریع بالأخذ و السلب لما یمكن أن یكون محلا لھ استنادا إلى قوة مادیة أو ظاھرة أو 

  .1مستمرة

الأخذ السریع باستخدام قوة مادیة أو معنویة أو عن طریق الحیلة و :" و یعرف أیضا بأنھ

أن یكون محلا لھذه الجریمة، و إبعاده عن مكانھ و تحویل خط سیره بتمام  الاستدراج لما یمكن

  .2"السیطرة علیھ

من خلال تلك التعریفات التي جاء بھا الفقھاء یمكن أن نجمع بینھا في إعطاء تعریف 

علیھ من المكان الذي یتواجد فیھ، و أن یتم نقلھ إلى مكان آخر  إبعاد المجني:" الاختطاف بأنھ

  ".دتھ لتنفیذ أمر أو شرط مادون إرا

  

  
  
  

  الفــــــرع الثالث
  تعریف الاختطاف قانونا 

عند دراسة موضوع جریمة الاختطاف في فقھ القانون الحدیث نجد أن معظم التشریعات 

و ھذا ما نجده في .  لا تضع تعریفا محددا لھ، حیث تقتصر على ذكر العقوبة المقررة الجریمة

  القانون المصري اللبناني و السوري و اللیبي، 

ات ھو حداثة ھذه الجریمة و لعل السبب في عدم وضع تعریف محدد لھ في اغلب التشریع

  .من جھة، و ندرتھا في بعض الدول الأخرى من جھة ثانیة
                                                             

.  
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أما تعریف  الاختطاف في التشریع الجزائري فأول ما  یجب الإشارة إلیھ أن الخطف لھ 

نفس المعنى مع الاختطاف و ھما یشكلان جریمة واحدة وھذا ما توضحھ المواد التي تناولت ھذه 

أو إذا وقع القبض "من قانون العقوبات الجزائري  292المادة ي نص الجریمة حیث جاء ف

ارتداء بزة رسمیة أو شارة نظامیة أو یبدو علیھا ذلك على النحو المبین في المادة .مع الاختطاف

السلطة العمومیة فتكون العقوبة السجن .أو بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزور على 246

وتطبق "من قانون العقوبات الجزائري  مكرر293المادةالثالثة من  و جاء في الفقرة." المؤقت

من ھذا القانون إذا أدى  263المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة .على الفاعل العقوبة

فالملاحظ في نص المادتین انھ تم ذكر المصطلحین فتارة " وفاة الشخص المخطوف إلى الخطف

  ..تطرق إلى الاختطاف و ھما مفھوم لجریمة واحدةیشار إلى الخطف و تارة أخرى ی

وعلیھ فان المشرع میز بین الجرائم التي قد ترتكب على المجني علیھ من طرف شخص 

من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب الأشخاص  294الى 291عادي وخصص لھا المواد 

ت المختصة أو خارج الذین یختطفون أو یحبسون أو یحجزون أي شخص بدون أمر من السلطا

  .الحالات التي یجیز أو یأمر فیھا القانون بالقبض على الأفراد

كما تطرق إلى الجرائم التي قد ترتكب على المجني علیھ من طرف موظف عمومي 

من قانون العقوبات الجزائري كما تناول المشرع الجزائري في  107و108وتناولھا في المادتین 

فلا یشترط في ھذه الجریمة التي .د قاصر بدون عنف ولا تحایل فصل أخر جریمة خطف أو إبعا

من قانون العقوبات الجزائري أن یبعد القاصر من المكان الذي  وضع  326نصت علیھا المادة 

فیھ من وكلت إلیھ رعایة حالة ما إذا رافق القاصر الجاني  بمحض إرادتھ فقط و ما یلاحظ كذلك 

لى تعریف منفرد لجریمة الخطف بلى دائما تلتصق معھا أن المشرع الجزائري لم یتطرق إ

  1.....مرادفات أخرى كالقبض و الحبس و الإبعاد

ومنھ نستطیع إعطاء تعریف لجریمة الاختطاف على أنھا ذلك الاعتداء المعتمد على الحریة 

الفردیة للشخص و ذلك بحجزه و تقییده بعد خطفھ من مكان تواجده و نقلھ إلى وجھة لا یعلمھا 

سواء باستعمال القوة أو العنف أو  بدونھما لمدة قد تطول وقد تقصر فالمشرع لم یكتف بالنص ،

                                                             
الخاص الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال الجزء الأولى الطبعة ،بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائي أحسن-1
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حمایة الحریة الفردیة و عدم جواز التعدي علیھا دون مقتضى قانوني بلى أحاط ھذه الجریمة على 

  بضمان آخر و ذلك بالنص على حمایتھا و اعتبار الاعتداء على ھذه 

  الحریة جریمة جزائیة یتعرض مرتكبھا للعقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات

 

  رع الرابعـــــــــالف
  قضائیاتعریف الاختطاف 

  

رجع إلى الأحكام القضائیة لمعرفة ابصدد تحدید مفھوم فعل الاختطاف أن المھم و أنا من 

محكمة النقض المصریة أحكام  في ھذه الدراسة إلى  أشیرأھم التطبیقات العملیة لھذه الجریمة، و 

  .ةالجزائریالمحكمة العلیا و محكمة التمییز الأردنیة و 

أكثر (لمصریة، نجد أن فعل الخطف الواقع على الذكر البالغ وفقا لأحكام محكمة النقض ا

إذ یقتصر وصف الفعل بأنھ جریمة . لا یوصف بأنھ جریمة اختطاف) من ست عشر سنة

اختطاف في حال وقوعھ على قاصر، الذي لم یبلغ السادسة عشر من العمر إذ كان ذكرا، أو وقع 

  .اهعلى أنثى مھما كان عمرھا بشرط التحایل أو الإكر

كما أن أحكام محكمة النقض المصریة قد قررت أنھ لا تتحقق جریمة الاختطاف إلا بإبعاد 

المجني علیھ بالتحایل و الإكراه، و تعمد قطع صلة المجني علیھ بأھلھ قطعا جدیا، و یكفي لتحقق 

  1ھجریمة الاختطاف أن یكون المتھم قد تعمد إبعاد المخطوف عن رؤیة الذین لھم الحق في رعایت

استعمال أیة وسیلة مادیة أو أدبیة :" و قد عرفت الأحكام القضائیة المصریة  التحایل بأنھ 

من شانھا سلب إرادة المجني علیھ مھما كان غرض الجاني، و وصف التحایل و الإكراه متحقق 

  ".ما لم یبلغ الحدث درجة التمییز

م تتحقق بانتزاع كما قررت محكمة النقض المصریة أن جریمة الاختطاف بوجھ عا

المجني علیھ من المحل الذي یقیم فیھ و إبعاده عنھ مع اتجاه إرادة الجاني للانتزاع مع علمھ 

  2بذلك

                                                             
دار الكتب .الأحكام العامة و الخاصة و الجرائم المرتبطة بھا، دون طبعة  الاختطافعبد الوھاب عبد الله العمري، جرائم -1

  .27، ص2010ونیة، مصر، القان
  .702، ص1991أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الرابعة، القاھرة، -2
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أما محكمة التمییز الأردنیة فعرفت الخطف بأنھ انتزاع المخطوف من البقعة الموجودة بھا 

الأخیرة سایرت موقف و نقلھ إلى محل آخر لاحتجازه بقصد إخفائھ عن ذویھ، و بذلك تكون ھذه 

  .محكمة النقض المصریة

  

أما المحكمة العلیا الجزائریة لم تقدم لنا تعریف محدد لجریمة الاختطاف و ھذا راجع إلى 

الغموض الذي لا یزال یكتنف ھذه الجریمة و عدم معرفة المشرع الجزائري لھا لأنھا مستحدثة 

توى المحاكم سوى في العشریة السوداء في المجتمع و كذا نقص ھذا النوع من القضایا على مس

التي عرفتھا الجزائر من طرف الجماعات الإرھابیة و كذلك في السنوات الحالیة التي ازدادت 

تصدر أحكام قضائیة من المحكمة العلیا  آن نأملفیھا ھذه الجرائم خاصة اختطاف الأطفال لذالك 

  .تتضمن تعریفا للاختطاف و لیس تأیید العقوبة أو رفعھا

  

  

  

  

  

  ب الثانيــــــــالمطل
  الطبیعة القانونیة لجریمة الإختطاف 

  
الجرائم أفعال محرمة و نتائجھا ضارة، و من الطبیعي أن تتعدد ھیئات الأفعال و تختلف 

نتائجھا، و بالتأمل في ھیئات تلك الأفعال و صفات تلك النتائج یكشف لنا أن الفعل قد یحدث أثره 

فتنشأ بھ جریمة وقتیة و قد یستغرق زمن طویلا نسبیا فتنشأ بھ جریمة في زمن یسیر معلوم 

  .مستمرة

و قد تتعدد الأفعال بحیث یصلح كل منھا منفردا لقیام جریمة مستقلة و لكن القانون یعتبرھا 

قد یحدث الفعل نتیجة واضحة  أخرىجریمة واحدة یطلق علیھا جریمة مركبة، و من ناحیة 

توصف الجریمة بأنھا : تحظى ھذه النتیجة بمثل ھذا الوضوح و في الأولى ظاھرة للعیان، و قد لا

  .جریمة ضرر و في الثانیة توصف بأنھا جریمة خطر
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فة ئو یحتاج الأمر منا لتوضیح ما إذا كانت جریمة الاختطاف یمكن إدراجھا تحت طا

  .من جرائم الضررالجرائم المستمرة أو أنھا تندرج في طائفة الجرائم المركبة أو أنھا تعتبر 

  

  رع الأولـــــــــالف
  جریمة الإختطاف جریمة مستمرة

  

، فإذا كانت لا تستغرق إلا زمنا  تقسم الجرائم إلى قسمین بالنظر إلى الزمن الذي تتم فیھّ

قصیر ھو الزمن اللازم لتمام الفعل أو الأفعال المكونة لھا، فإنھا تكون جریمة وقتیة، أي ذات 

نسبیا بحسب ما تعارف علیھ الناس بشأن تمام الأفعال، إذا مد شخص یده إلى وقت محدد قصیر 

متاع شخص آخر، فأخذه على سبیل السرقة، ، فان ذلك فإن ذلك الأخذ لا یستغرق إلا زمنا 

قصیرا ھو زمن الحركة أو الحركات المادیة التي تم بھا ذلك الفعل، و لذلك فإنھا تسمى جرائم 

م لاكتمال الفعل المكون لھا لم یستغرق إلا وقتا قصیرا أما إذا كانت وقتیة لأن الزمن اللاز

الجریمة تحتاج إلى زمن طویل نسبیا إلى حد ما، كجریمة إخفاء الأشیاء المسروقة أو المتحصلة 

  1من جنایة فإنھا تكون مستمرة

، حیث و مع ذلك فإن تقسیم الجرائم إلى وقتیة و مستمرة، مسألة نسبیة و لیس تقسیما مطلقا

تكون بعضھا وقتیة دائمة و بعضھا الآخر مستمرة دائمة، فلابد من الإعتداد بالظروف الواقعیة 

لكل جریمة، فالسرقة مثلا في أغلب صورھا ھي جریمة وقتیة و لكن قد تكون مستمرة في حالة 

ة من سرقة التیار الكھربائي، و بالمقابل لذلك فإن جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة أو المتحصل

جریمة ھي جریمة مستمرة في أغلب صورھا، لكننا نستطیع تصورھا وقتیة إذا اشترى الجاني 

  .الشيء المسروق مع علمھ بذلك و قام ببیعھ مباشر لشخص آخر

نجد الفعل یتكون من . أما إذا نظرنا إلى جریمة الإختطاف من خلال العناصر المكونة لھا

و الثاني نقلھ إلى مكان آخر، . ان الذي یتواجد فیھعنصرین الأول انتزاع المخطوف من المك

لتحقق العنصر المادي یتطلب فترة من الوقت طالما لم یتوقف الجاني عن ھذا النشاط المعاقب 

علیھ،  و ما دامت إرادتھ مسیطرة على مادیات الجریمة خلال ھذه الفترة، و بالتالي فإن جریمة 

                                                             
  .35،37عبد الله حسین العمري، مرجع سابق، ص-1
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لمجني علیھ أثناء فترة خطفھ، و تنتھي بالإفراج عن الإختطاف متوافرة في كل لحظة تمر على ا

  .المجني علیھ أي بانتھاء حالة الإستمرار

عندما تقع الجریمة المستمرة في مناطق عدیدة تخضع لاختصاص محاكم متعددة، و عندما 

تصبح كل محكمة من محاكم ھذه المناطق محكمة مختصة بالنظر في الجریمة، في حین أن 

غالبا ما تقع في منطقة محددة تخضع لاختصاص محكمة معینة تكون ھي الجریمة الوقتیة 

  1المختصة بالنظر في الجریمة دون غیرھا

و منھ فإن جریمة الاختطاف ھي جریمة ذات طابع مستمر،  وھذا الأمر لھ  أھمیة في 

احتساب مدة التقادم حیث تحسب من یوم الإفراج عن المخطوف على عكس الجریمة الوقتیة التي 

  .یتم احتساب مدة التقادم فیھا من یوم ارتكاب الجریمة

  

  رع الثانيـــــــالف
  جریمة الإختطاف جریمة جسیمة

  
توصف جریمة الإختطاف بأنھا جسیمة بالنظر إلى عقوبتھا و ھذا ھو مسلك القانون 

في المادة الخامسة من . 2حسب عقوباتھا) مخالفة-جنح -جنایة( الجزائري في تقسیم الجرائم 

و ما بعدھا بخصوص جریمة  292قانون العقوبات ، و قد قرر قانون العقوبات في المواد 

سنوات سجن في  5الإختطاف، عقوبات متفاوتة بحسب الظروف المصاحبة للجریمة، فھي 

سنة سجن إلى استمرار الحبس أكثر من  20سنوات و یمكن أن تصل إلى  10الخطف البسیط 

ة إلى السجن المؤبد إذا استعمل الجاني بزة رسمیة أو نظامیة، أو شھرین، و یمكن أن تصل العقوب

  .كان قد استعمل أحد وسائل النقل الآلیة أو بتھدید المجني علیھ بالقتل

و بالتالي فجریمة الإختطاف تعتبر من الجرائم الجسیمة بالنظر إلى العقوبات المقررة لھا، 

لجھة المختصة بالفصل في الجریمة، و حیث أنھا جنایة، و ھذا الوصف لھ أثره من حیث ا

  .احتساب مدة التقادم و العقوبة المقررة
                                                             

مطبوعات الجامعیة، عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العم، الجزء الأول، الطبعة السادسة، دیوان ال-1
  .348، ص2005الجزائر، 

    
  .30، ص2013،  دون طبعة، دار ھومة، الجزائر، الاختطافعنتر عكیك، جریمة -2
.  
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كما أن المشرع أضاف حالة أخرى و ھي من الجسامة بمكان حیث یوقع علیھا اشد 

المختطف أو المحبوس أو (العقوبات، و ھي حالة التعذیب البدني الواقع على جسم المجني علیھ 

رع  لم یفرق بین صفة المجني علیھ سواء كان أنثى أو ذكر و نلاحظ أن المش) المقبوض علیھ

سنة  20إلى  10مھم كان سنھ وعند استعمال وسائل تدلیسیة أو غش أو تھدید، تكون العقوبة من 

سجن إضافة إلى الغرامة المالیة من ملیون دینار إلى ملیوني دینار، أما إذا كان الدافع من وراء 

قوبة تكون السجن المؤبد، و نظرا لجسامة الجریمة فإن انقضاء الإختطاف ھو دفع فدیة فإن الع

 20سنوات من یوم وقوع الجریمة، و تتقادم  العقوبة بمضي  10الدعوى العمومیة یكون بمضى 

  .سنة، إبتداءا من یوم الذي یصبح فیھ الحكم نھائي

عقوبات و كما ھو معلوم أن الجریمة تمس أو تنصب على مصالح و حقوق یحمیھا قانون ال

و القوانین المكملة لھا، ھذا و إن تعددت الجرائم باختلاف أشكالھا و مدى خطورتھا، فقد میز 

، ووضع لكل منھا )مخالفة -جنحة -جنایة(المشرع  بین ھذه الجرائم وقسمھا إلى ثلاثة أقسام 

ن قانون م 27لنص المادة عقوبة تتلاءم معھا، و ھذا حسب ما یطلق علیھ التفرید التشریعي طبقا 

  1العقوبات الجزائري

  

  رع الثالثــــــــالف
  جریمة الإختطاف جریمة مركبة

  
تكون الجریمة مركبة في الأحوال التي یقوم تكوینھا القانوني على جریمة أخرى تدخل   

كعنصر من عناصرھا أو ظرف مشدد لھا بمعنى أن التركیب یكون في الفروض التي یتطلب 

جریمة أخرى أو أن یعتد المشرع بھا كظرف مشدد للأولى كجریمة  النموذج التشریعي لھا وجود

د إلى جانب  واقعة اخذ یالسرقة باكراه حیث یمثل الإكراه وحده جریمة ضرب أو جرح أو تھد

المال للملوك للمجني علیھ، و مع ذلك فإن المشرع یعتبرھا ھاتین الواقعتین جریمة واحدة و لیست 

  .جمع بینھما تحت نموذج تشریعي واحدجرائم متعددة، إذ أن المشرع 

أما في الفروض التي ترتكب فیھا الجاني أكثر من سلوك یعتدي بھ على ذات المصلحة   

المحمیة تنفیذا لقرار إجرامي واحد أو مشروع إجرامي واحد فإننا لا تكون بصدد جریمة مركبة و 
                                                             

  .32-31عنتر عكیك، مرجع سابق، ص-1
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ائم و تقرر لھا جمیعھا عقوبة إنما أمام جریمة متتابعة الأفعال لذلك فھي تشكل تعددا في الجر

مثل قتل الشخص خصمھ . واحدة ھي عقوبة الجریمة الأشد نظرا لوحدة الغرض الذي یجمع بینھا

بسیطة لأن التركیب لا یعني  إنمابعدة طعنات متتابعة فإنھ بذلك لا یكون مرتكبا جریمة مركبة و 

مع أحكام جریمتین في حكم واحد تعدد الأفعال أو تتابعھا و إنما یعنى ورود نص في القانون یج

بحیث تصیر الجریمتان جریمة واحدة مشددة العقوبة على الرغم من تكوینھا من نموذجین 

  .إجرامیین كل واحدة منھما على حدة یعتبر جریمة مستقلة یعاقب علیھ القانون

 و إذا نظرنا إلى جریمة الإختطاف و ما قد یصاحبھا من جرائم تجد أن معظمھا ما یكون  

و غیر ذلك ... الإحتجاز أو  ھتك العرض أو إیذاء المجني علیھ، : مقترنا بجرائم أخرى قد تكون

من الجرائم التي قد تصاحب جریمة الإختطاف، فإذا نسب إلى المتھم أنھ قام باختطاف المجني 

و لیس علیھا و الحق الأذى بعد ذلك  بھا ثم إغتصابھا فنكون في ھذه الحالة أمام عدد من الجرائم 

  .1جریمة واحدة

  

  رع الرابعـــــــــالف
  جریمة الإختطاف من جرائم ضرر 

  

توصف الجریمة بأنھا من جرائم الضرر أو من جرائم الخطر و ذلك بالنظر إلى النتیجة 

المترتبة على فعل الجاني، و لھذه النتیجة مضمون مادي یسمى بالنتیجة المادیة و آخر قانوني 

  .القانونیةیسمى بالنتیجة 

لا تقع كاملة إلا إذا توفرت نتیجتھا المادیة، أي أن ھذه ) جریمة الضرر(فالجریمة المادیة 

النتیجة تعتبر عنصرا أساسیا في النموذج القانوني للركن المادي، و من ثم فلا قیام لھذه الجریمة 

تتم الجریمة دون  و جریمة الإختطاف قد یصدق علیھا أنھا من جرائم الضرر، ذلك أنھ لا. بدونھ

ضرر و واقع بالمخطوف، كما أنھا ذات نتیجة مادیة ناتجة عن الفعل الإجرامي الصادر من 

الجاني، و ھذه النتیجة تتمثل في اخذ المجني علیھ و إبعاده عن مكانھ أو تحویل خط سیر دون 

                                                             
  40- 39عبد الله حسین العمري، مرجع سابق، ص -1



 
20 

لیھم نتیجة إختیار منھ، و الضرر الواقع على شخص أو أشخاص معینین بسبب الإعتداء، الواقع ع

  .1الخطف یمس بھم في حریتھم و سلامتھم الجسدیة

و المتمعن في ھذه الجریمة جیدا یجد أن جریمة الإختطاف في حد ذاتھا لیست إلا مقدمة 

أو وسیلة من اجل الوصول إلى جریمة أخرى اشد منھا قد تكون القتل، أو الجرح و الضرب، أو 

یمة فإن القانون یعاقب على الشروع فیھا بعقوبة الجریمة الإبتزاز أو الإحتجاز، و إذا لم تتم الجر

من قانون العقوبات الجزائري و التي تنص على ما  326التامة، و ھذا حسب أحكام المادة 

أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس .....ابعد قاصرا أوكل من خطف :"یلي

  ...".سنوات
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  المبحـــــــث الثاني
  الجرائم المرتبطة بجرائم الإختطاف وعوامل انتشارھا

سوف أتطرق في ھذا المبحث إلى دراسة بعض الجرائم التي ترتبط ارتباطا وثیقا بجریمة   

، لنصل 2006الإختطاف التي أوردھا المشرع الجزائري في قانون العقوبات و ذلك في تعدیل 

ذلك أن كثیرا من .تطاف عن غیرھا من الجرائم المشابھة لھاإلى تمییز واضح لجریمة الاخ

الجرائم  تشترك في بعض الأفعال و الصفات، كما قد تتشابھ في بعض النتائج أو تتماثل، و من ثم 

  .فإنھا قد تتفق أو تتقارب في أنواع العقوبات التي تقرر لھا و قد تختلف قلیلا أو كثیرا

و الإعتداء على . ائم و لكنھ لیس كالمساس بأمن المجتمعفالمساس بأمن الفرد من أخطر الجر

جریمة الكما تؤثر الوسیلة في . الحق الخاص جریمة لكن یختلف عن الإعتداء على الحق العام

  .على حكمھا و عقوبتھا

و ترتبط بجریمة الإختطاف جرائم تمثل في حد ذاتھا جرائم مستقلة عن جریمة الإختطاف   

  .ل من ارتكابھ الجریمة كما قد تكون مصاحبة أو لاحقھ لھذه الجریمةكما قد تكون ھدف الفاع

و إذا كان الجاني ھو الذي یرتكب ھذه الجریمة المرتبطة بجریمة الإختطاف أو من یشترك   

معھ في اتفاق جنائي أو لا یكون مساعدا لھ أو لا یعلم بظروف الجریمة فإننا نكون أمام جرائم 

و علیھ سوف أدرس أھم الجرائم المرتبطة بجریمة . تطافأخرى لا ترتبط بجریمة الإخ

  . الإختطاف كلا على حدا

كذلك سأتطرق إلى عوامل انتشار ظاھرة الإختطاف بحیث تختلف ھذه العوامل المؤدیة   

  .لارتكاب جریمة الإختطاف و تتعدد نظرا لطبیعة ھذه الجریمة

مة الإختطاف و عوامل انتشارھا و علیھ سوف أدرس في ھذا المبحث الجرائم المرتبطة بجری

  :حسب التقسیم التالي
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  .الجرائم المرتبطة بجریمة اختطاف القاصر: المطلب الأول

  .عوامل انتشار جریمة اختطاف القاصر: المطلب الثاني

  ب الأولــــــــالمطل
  الجرائم المرتبطة بجریمة اختطاف القاصر

  
ذاتھ جرائم أخرى مستقلة عن جریمة ترتبط بجریمة إختطاف القاصر جرائم  تمثل في حد 

الاختطاف و ھذه الجرائم قد تكون ھي ھدف الفاعل من ارتكاب جریمة الإختطاف كما أنھا قد 

  .تكون مصاحبة أو لاحقة لجریمة الإختطاف

  

  رع الأولــــــــالف
  جریمة اختطاف القاصر المرتبطة بجرائم ضد الحریة و سلامة الجسد

  
  شخاصجریمة احتجاز الأ: أولا

إن جریمة احتجاز تمس حق المجني علیھ في حریة الحركة و التنقل و تقع ھذه الجریمة   

حتى لو كان التقیید للحریة ساعات محددة و ھي خطیرة لأنھ تمثل اعتداء على  ما یملكھ الإنسان 

  .و ھي الحریة

ذلك أن الحریة و احتجاز الأشخاص عمل مجرم في القوانین الوضعیة لا سیما القانون الجزائري  

الشخصیة غالیة و الاعتداء علیھا خطیر وھو فعل مجرم ولا یجوز الا بناء على مسوغ قانوني و 

  .إلا فإنھ یعتبر جریمة سواء قام بھ شخص عادي أو موظق عام أو أحد موظفي إدارة السجون

من قانون  292، 291:  و من النصوص التي تناولت موضوع إحجاز الأشخاص ھي  

  .العقوبات

و یشترط في ھذه الجریمة أن یكون الإنسان حیا فلا معنى لجریمة الإحتجاز و ھو جثة   

ھامدة كما یشترط أن یكون الشخص المحتجز راغبا في الحركة و التنقل و یمنع من ذلك إما 

  1.بواسطة التھدید أو القوة
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 : نتائج ارتباطھا بجریمة اختطاف  -  أ

الجرائم ارتباطا بجریمة الإختطاف ذلك أن الجاني تعتبر جریمة احتجاز الأشخاص من أكثر   

في جریمة الإختطاف مھما كان دافعھ على ارتكاب الجریمة لابد و أن یكون قد قام باحتجاز 

المخطوف و تقیید حریتھ و بما أن فعل الإختطاف الذي ھو أخذ أو انتزاع المخطوف من مكانھ و 

  .د حریتھنقلھ لمكان آخر ینتھي باحتجاز المخطوف و تقیی

و في جریمة الإختطاف التي یكون ھدف الجاني منھا اغتصاب المخطوفة أو إیذاء المجني   

علیھ أو قلتھ أو إبتزازه لا یمكن تنفیذ مراده إلا بعد احتجاز المجني علیھ و بالتالي نلاحظ أن ھذه 

تیجة الجریمة ھي أكثر الجرائم ارتباطا بجریمة الإختطاف بل ھي تمثل صورة من صور الن

  .الإجرامیة لفعل الخطف

  

  جریمة الإتجار بالأشخاص: ثانیا
ھذه الجریمة ظاھرة قدیمة عرفت تطورا في الآونة الأخیرة و ذلك إثر تطور المجال الطبي   

  .و الجراحي

بحیث تكونت مجموعة من المحترفین لتنفیذ ھذه العملیة من خلال المتاجرة بالأضعاء البشریة 

  1كوسیلة للإسترزاق

المؤرخ في  01- 09قد تناول المشرع الجزائري ھذه الجریمة إثر تعدیل القانون رقم و   

الذي یتضمن قانون العقوبات و ھي الإتجار  156-66الذي یعدل و یتمم الأمر  2005فبرایر 

  .بالأشخاص

 تجنید أو نقل او تنقیل أو إیواء أو" یعد إتجارا بالأشخاص" أنھ  04مكرر  303المادةفقد جاء في 

إستقبال شخص أو أكثر بواسطة التھدید بالقوة أو باستعمالھا أو غیر ذلك من اشكال الإكراه أو 

الإختطاف أو الإحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو 

بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سلطة على شخص آخر یقصد 

  .الإستغلال

                                                             
دار الھدى  01-09جریمة ملحق بھا الجرائم المستحدثة بموجب القانون .50جرائم الأشخاص بشرحالوسیط في .نبیل صقر -1

  185الجزائر دون سنة ص 
موضوع حول اتفاقیة حقوق الطفل صادر في مجلة .تجریم اختطاف الأطفال أو بیعھم أو الاتجار بھم.عبد العزیز عبد الھادي -2

  152-151ص  1997مارس  1العدد 21الحقوق السنة 
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و یشمل الاستغلال استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو إستغلال الغیر في 

  .التسول أو السخرة أو الخدمة كرھا أو الإسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق أو الإستعباد 

دج إلى  300.000و بغرامة من  سنوات 10إلى  3بالحبس من یعاقب على الإتجار بالأشخاص 

  .دج 1.000.000

دج إلى  500.000و بغرامة من  سنة 15إلى 5بالحبس من یعاقب على الإتجار بالأشخاص 

دج إذا سھل ارتكابھ حالة استضعاف الضحیة الناتجة عن سنھا أو مرضھا أو  1.500.000

  .عجزھا البدني أو الذھني متى كانت ھذه الظروف ظاھرة أو معلومة لدى الفاعل

  

 ریمة الإختطافنتیجة ارتباطھا بج  -  أ

ھذه الجریمة من أكثر الجرائم ارتباط بجریمة الإختطاف و یظھر ذلك أن الاختطاف لا   

یتحقق إلى بحجز المخطوف و تقیید حریتھ و نقلھ إلى مكان آخر ھذا الفعل یعتبر كذلك اتجار 

 و یصل 1بشخص و تقیید لحریتھ و یتحقق ذلك عندما یكون ھدف الجاني ھو الإتجار بالمخطوف

  ...حتى إلى إمكانیة استغلالھ في التسول أو الإسترقاق أو الإستعباد أو الدعارة

  

  غتصابجریمة الإ: ثالثا
الإغتصاب في اللغة ھو كل ما یؤخذه ظلما و قھرا و منھ ھنا قیل غصب الرجل المرأة   

  .نفسھا

  332/1أما مدلول الإغتصاب في قانون العقوبات الفرنسي الجدید فقد نص علیھ في المادة   

كل إیلاج جنسي أي كانت طبیعتھ یقع على الشخص الغیر بالقوة أو " فعرف الإغتصاب بانھ 

  "التھدید أو المباغة

 2014 أما المشرع الجزائري فلم یذكر مصطلح الإغتصاب إلا في تعدیل قانون العقوبات سنة

بحیث كان یستخدم لفظ ھتك العرض بدلا من الإغتصاب فالمشرع الجزائري لم یضع مادة 

فالتنص .قانونیة في قانون العقوبات تتناول فعل الإغتصاب كجریمة منفصلة بشكلھا البسیط

  من قانون العقوبات الجزائري على مایلي 336/1المادة 

                                                             
  .47، ص 2007دار الكتب القانونیة، القاھرة،  2007عبد الحمید فوده، الجرائم الماسة بالآداب العامة و العرض طبعة  -1
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و تشدد العقوبة إلى " سنوات 10الى 5ن بالسجن مكل من ارتكب جنایة الإغتصاب یعاقب " 

  .ثلاث حالات

  إذ أوقع الإغتصاب على قاصر لم یكمل الثامنة  سنة20إلى  10بالسجن المؤقت من یعاقب

 .336/2عشر المادة 

  إذا كان الجاني من أصول الضحیة أو الفئة  سنة 20إلى  10بالسجن المؤقت من یعاقب

 ).337المادة (التي علیھا سلطة 

  إذا كان الجاني استعان في فعلھ بشخص أو أكثر  سنة 20إلى  10المؤقت من السجن

 . و الغایة من تجریم ذلك ھو حمایة القاصر )337المادة (

  

 : نتائج ارتباطھا بجریمة الإختطاف  -  أ

لا غرابة في ارتباط جریمة الإغتصاب بجریمة الإختطاف لا سیما أن الكثیر من حالات   

الإختطاف تتم بباعث الإغتصاب أو بتعبیر آخر یكون ھدفھا الأساسي ھو الإغتصاب لا غیر و قد 

جعل المشرع الجزائري جریمة الإغتصاب ظرف مشددة أوصلھا إلى السجن المؤبد في حال 

  .ن قانون العقوبات الجزائريم 337المادة تطبیق 

و ذھب القانون المصري إلى اعتبار موقعة المخطوفة بغیر رضاھا ظرفا مشدد للعقوبة حتى  

  .1الإعدام
  

  جریمة الإیذاء الجسدي: رابعا
: الإیذاء لغة ھو كل ما تأذیت لھ، أذاه یؤذیھ، أذى و أذاتا و أذیتا و تأذیت بھ، قال إبن برئ

  .2فأما أذى فمصدر أذیھ أذى و كذلك أذاتا و أذیتاصوابھ أذاني إذاء، 

فجریمة الإیذاء تقع على إنسان حي، و لا یتصور وقوعھا على جثة ھامدة، أو على جنین في 

بطن أمھ، إلا إذ ولد حي، و باعتبار الجسد یقوم بمجموعة من الوظائف المتكاملة، فلصاحبھ الحق 

ر جریمة ماسة بحق الإنسان في السلامة الجسدیة، و في الحفاظ علیھ، و أي اعتداء على ذلك یعتب

                                                             
یحكم على فاعل ھذه الجریمة بالإعدام اذا اقترفت بھا جنابة واقعة " من قانون العقوبات المصري على أنھ  290تنص المادة  -1

  "المخطوفة بغیر رضاھا
  .58، ص1997، لسان العرب، دار صادر، بیروت، منظور ابنالفضل جمال الدین محمد بن مكرم  أبي-2
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قد یكون تصرفا . فعل الإعتداء الإجرامي الذي یصدر من الجاني في مواجھة المجني علیھ

  1إیجابیا، أو یكون تصرفا سلبیا

و قانون العقوبات الجزائري ذكر فعل الاعتداء في ھذا الصدد في الضرب و الجرح و 

الجرح المفضي للموت، الضرب المؤدي إلى عاھة مستدیمة و إعطاء مواد ضارة، الضرب و 

من قانون العقوبات، و یجب أن  270، 269، 268، 267، 266، 265، 246ذلك في المواد 

تكون ھناك نتیجة على الاعتداء و تتخذ عدة صور و الضابط الأساسي ھو الإنقاص من القدرة 

ھذا و ذاك یجب توافر العلاقة السببیة بین فعل الجسدیة التي كان یتمتع بھا المجني علیھ، و بین 

  .المجني الجاني و بین الأذى اللاحق بالمجني علیھ

و بھذا فإن ھناك ترابط حقیقي بین الحق في الحیاة و الحق في سلامة الجسد، فالجسد ھو مستودع 

 .الحیاة و الحق في سلامتھ یتطلبھ في الوقت ذاتھ في الحیاة فھما حقان متلازمان

 

  

  

 :نتائج جریمة الإختطاف  -  أ

ترتبط جریمة الإیذاء الجسدي بجریمة الإختطاف ارتباطا شدیدا، و ذلك أن معظم حالات 

  .2جرائم الإختطاف یصاحبھا أو یتلوھا إیذاء أو إعتداء

مما جعل المشرع الجزائري یعتبر ارتباط جریمة الإیذاء الجسدي بجریمة الإختطاف ظرفا مشددا 

یعاقب " بنصھا2مكررفقرة293ن المؤبد و ذلك حسب ما قررتھ المادة للعقوبة یصل إلى السج

و قد تم تعدیل لھذه  المادة " الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف لتعذیب جسدي

  .01-14بقانون 

  

  رع الثانيـــــــالف
  جرائم اختطاف القاصر المرتبطة بجرائم ذات دافع مالي 

  جریمة الابتزاز: أولا

                                                             
  .123، ص2002محمد صبحي نجم، الجرائم واقعة على الأشخاص، دون طبعة، دار الثقافة، الأردن،  1
  .323، مرجع سابق، صمعمريال اللهعبد الوھاب عبد -2
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الابتزاز في اللغة معناه السلب، و یقال ابتز الشيء أي استلبھ، و معناه أخذه عن طریق 

الغلبة و الغصب و تقع ھذه الجریمة عن طریق بعث الخوف في نفس الشخص من أجل الإضرار 

بھ أو بشخص آخر یھمھ أمره، مما یدفعھ ھذا الخوف إلى تنفیذ ما یطلبھ الجاني، و ھذه الجریمة 

بھا الجاني المجني علیھ یشترط فیھا، أن یحدث التھدید الذي یقوم بھ الجاني فزعا لدى  التي یبتز

  .1من وقع علیھ ھذا الخوف، و یحمل المجنى علیھ للإنصیاغ لھ و تنفیذ مراده

فالركن المادي یتمثل في الفعل الإجرامي، : و ھذه الجریمة كغیرھا تقوم على ركنین

لفعل الإجرامي یتمثل طبعا في الإبتزاز، و قد یتمثل في التھدید كتابة النتیجة، العلاقة السببیة، و ا

من قانون العقوبات أو عن وسیط أو عن طریق وسائل الإتصال  284أو شفاھة، حسب المادة 

المختلفة، المھم أن یبث ھذا التھدید الفزع و الھلع في نفس المجني علیھ، و یحملھ على تنفیذ إرادة 

الشائع عند المختطفین في الجزائر، إذ یطالبون الفدیة مقابل الإفراج عن الجاني و ھو الشيء 

و لا تتحقق الجریمة إلا إذا وصل التھدید إلى علم المجني علیھ، و یمكن أن یكون . المخطوفین

الإبتزاز في صورة إیجابیة، كما یكون في صورة سلبیة كالإمتناع عن تقدیم مساعدة أو عمل، 

  .ھ بالإنصیاغ إلى المطلب الجانيحتى یقوم المجني علی

و إذا تحققت النتیجة الإجرامیة بناءا على التھدید، فإنھ یلزم أن تتوافر العلاقة السببیة بین 

فإذا لم یحدث التھدید ھذا الأثر و تم تسلیم أو تحقیق المنفعة نتیجة اعتبارات . التھدید و التسلیم

  .ط الجاني عند حق المشروع في جریمة الإبتزازأخرى، انقطعت ھنا العلاقة السببیة و أوقف نشا

أما الركن المعنوي، فنلاحظ أن الجریمة من الجرائم العمدیة التي یتطلب لقیامھا العلم و 

الإرادة، أي یبث لدى الجاني القصد الجنائي، عندما ینجح ھذا الأخیر في زرع الخوف في نفس 

و لا عبرة بالدافع في ارتكاب . ئي عامالشخص الذي وجھ إلیھ فعل الإبتزاز، و ھو قصد جنا

الجریمة، بحیث یفترض یفترض قیام القصد الجنائي لدى الجاني سواء كان یھدف من ھذا 

أم كان یھدف إلى الإنتقام من المجني علیھ، أم كان غرضھ . الإبتزاز تحقیق مصلحة لھ أو لغیره

  .2المزاح مع المجني علیھ

  

 :نتائج ارتباطھا بجریمة الإختطاف  -  أ
                                                             

قانون العقوبات تشریعا و قضاء في مائة عام، الجزء الثاني، منشأ المعارف دون حسن صادق المرصفاوي، القانون الجنائي، -1
  .18سنة، ص

ریني غارو، موسوعة قانون العقوبات العام و الخاص، ترجمة لین صالح، مصر، المجلد بین السادس و السابع عشر، -2
  .320منشورات الحلبي الحقوقیة، دون سنة، ص
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تمثل جریمة الابتزاز أحد أغراض الجاني في جرائم الإختطاف، و تتضح صورتھا بشكل أكبر 

في صورة اختطاف الأطفال للحصول على فدیة مالیة من والد المخطوف أو من یھمھ أمره أو في 

صورة احتجاز الرھائن بعد خطفھم بھدف ابتزاز السلطات العامة أو التأثیر علیھا في أدائھا 

و جریمة الابتزاز التي یكون الدافع فیھا ھو الحصول على فدیة مالیة أو منفعة تجعل  لأعمالھا

الجاني ھو المستحق للعقوبة، سواء كان ھو الذي قام بنفسھ بانتزاع المجني علیھ و إخراجھ من 

  .بیئتھ و إخفائھ بعید عن ذویھ أو كان ھناك من تعاون معھ بفعل من الأفعال

ئري فقد جعل من جریمة الابتزاز في عملیة الاختطاف ظرفا أما موقف المشرع الجزا

  -3مكرر فقرة  293مشددا حتى أوصل العقوبة إلى السجن المؤبد طبقا  لنص المادة 

  

  جریمة تھریب المھاجرین:ثانیا

یعد تھریبا للمھاجرین القیام بتدبیر  01-09جریمة تھریب المھاجرین، أوردھا القانون رقم 

الخروج غیر المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة 

على  31مكرر  303مباشرة أو غیر مباشر على منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى، و تنص المادة 

لو كان من بین الأشخاص المھربین قاصر، إذ یتصور اختطاف قاصر ثم تھریبھ  أنھ تشدد العقوبة

  . إلى الخارج وفق طرق غیر مشروعة

و تقوم ھذه الجریمة على ركنین، الركن المادي و ھو السلوك الإجرامي المتمثل في تھریب 

یجب فیھ كذلك الأشخاص إلى الخارج و یتحقق ھذا الفعل بالنتیجة و العلاقة السببیة بینھما، و 

و لا أھمیة . توافر الركن المعنوي، و یقصد بھ توافر القصد الجنائي بعنصریھ العلم و الإرادة

  .1المھم ھو الحصول على منفعة مالیة أو أخرى. للباعث الذي دفع الجاني لذلك الفعل

 :بجریمة الاختطافنتائج ارتباطھا   -  أ

وثیقا، ذلك أن معظم حالات جرائم ترتبط ھذه الجریمة بجریمة الاختطاف ارتباطا 

الاختطاف یصاحبھا أو یتلوھا تھریب المختطف إلى الخارج، و منھ قد اعتبر المشرع الجزائري 

ھذه الجریمة مشددة بحیث لا یستفید الشخص المدان في ھذا القسم من الظروف المخففة 

لزما بالسر المھني، المنصوص علیھا في أن كل من یعلم بجریمة تھریب المھاجرین و لو كان م

                                                             
-10المنظمة، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب بالریاض، السنة العاشرة العدد  محمد محي الدین عوض، الجریمة -1

  .10ھـ، ص1416
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یجب أن یبلغ عنھا فورا السلطات المختصة، و إلا تعرض للعقوبة فیما عدا الحالات التي ترتكب 

سنة إذا كان الجاني من أحد أقاربھ أو الحواشي و أصھاره  13ضد القاصر الذي لا یتجاوز سنھ

 1لغایة الدرجة الرابعة یعفى من ذلك

 

  

  

  جریمة الاتجار بالأعضاء: ثالثا
ھذه الجریمة تقع على إنسان یكون على قید الحیاة بحیث یقوم الجاني الذي قام باختطاف   

المخطوف إلى نزع عضو من أعضائھ مقابل منفعة مھما كانت طبیعتھا فھي إذا تقوم إما بدافع 

  .الحصول على الأعضاء أو المال

المؤرخ في  01-09من القانون رقم  1القسم الخامس مكررو ھذه الجریمة جاءت ضمن   

من قانون العقوبات المتعلق بالإتجار  156-66الذي یعدل و یتمم الأمر  2009فبرایر  25

 سنوات 10إلى 03بالحبس من على معاقبة الجاني  16مكرر 303المادة بحیث نص . بالأعضاء 

على عضو  و كل من یحصل من شخصدج  1.000.000إلى  دج 300.000و غرامة مالیة من 

  .منن أعضائھ مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى مھما كانت طبیعتھا

و تطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط تشجیع أو تسھیل الحصول على عضو من جسم   

  .شخص

إلى دج  500.000و غرامة من  سنوات 10إلى  05الحبس من و تصل العقوبة إلى   

خص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة كل من ینزع عضوا من شدج  1.000.000

وفقا للشروط المنصوص علیھا في التشریع الساري المفعول و تطبیق نفس العقوبة إذا تم انتزاع 

المادة عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول ، و ھذا كلھ جاء في نص 

  .من قانون العقوبات الجزائري 17مكرر  303

 1.500.000دج إلى  5.000.000و غرامة من سنة حبس  15إلى  5قوبة إلى و شدد الع  

، و غالبا ما تكون الأعضاء المستأصلة )20مكرر  303المادة نص (دج إذا كانت الضحیة قاصر 

                                                             
، 2قانون العقوبات القسم الخامس مكرر  156-66الذي یعدل و یتمم الأمر  2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09القانون رقم  -1

  ،30مكرر  303تھریب المھاجرین، نص المادة 



 
30 

و ھذا النوع من العملیات یتطلب دراسات و إمكانیات ... القلب، الكلیتین، العینین: من الضحیة

ار الجریمة المنظمة و الناس الواقفین علیھا لیسوء بأناس بسطاء فالقیام جمة لذا فھي تدخل في إط

بمثل ھذه العملیات یتطلب جملة من الشروط تتطلب مجھودا خاصا منھا عملیة القبض على 

الضحیة المخطوفة و التكفل بجمیع مستلزمات الرھینة، التكفل بعملیة الجراحة و الحرص على 

ما تبقى منھا و كذلك تسویق العضو أو الأعضاء المستأصلة من  اختفاء الضحیة بدفنھا أو رمي

  .جسم الضحیة

 : نتائج ارتباطھا بجریمة الإختطاف  -  أ

ترتبط جریمة الإتجار بالأعضاء ارتباط شدید بجریمة الإختطاف بحیث أن أغلب حالات   

  :الإختطاف یصاحبھا نزع الأعضاء لتحقیق الأھداف التالیة

 ضائھم و استغلالھاشراء الأطفال و اقتلاع أع. 

فقد یقوم الجناة بعدة أدوار لتحقیق أھدافھم الإجرامیة فمثلا تبنى الأطفال المعوقین من قبل   

الأثریاء بھدف استئصال أعضائھم و إرسال ھذه الأعضاء إلى بنوك أو المصاریف الأعضاء 

  .البشریة

 الشراء بھدف بیع الھیاكل العظمیة و الجماجم.  

  یختطف الأطفال و یقتلون بھدف بیع الھیاكل العظمیة و جماجمھم و نجد ھذه الحالة   

جمجمة شھریا و یتم استغلالھا في المخابر العلمیة  1500خاصة في الھند بحیث تصدر الھند 

  1لأغراض علمیة أو طبیة

  

  ب الثانيـــــــالمطل
  عوامل انتشار جریمة إختطاف القاصر

  

                                                             
  .28، ص1994جلال عز الدین، الملامح العامة للجریمة المنظمة مركز البحوث و الدراسات بشرطة دبي  أحمد -1
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تختلف العوامل المؤدیة لارتكاب جریمة الإختطاف و تتعدد نظرا لطبیعة ھذه الجریمة و 

العامل النفسي،العامل الاجتماعي ،العامل :یمكن أن نجمل ھذه العوامل في أربعة أنواع ھي 

  .الاقتصادي،العامل الثقافي

  
  
  
  

  رع الأولــــــــالف
  ل النفسيـــــــالعام 

  
تنفیذ جریمة الإختطاف نتیجة لسلوك مرضي أو اضطراب عاطفي أو و ھو الذي یتم فیھ 

خلل عقلي أصیب بھ الجاني أو ضغط نفسي ناتج عن دافع انتقامي، و ھذا النوع الأخیر من 

و یتمیز ھذا النوع من الإختطاف . الإختطاف یكون غالبا بین خصمان عنیدان لبعضھما البعض

ي ھذه الحالات غالبا ما یكون الأطفال عرضة لھا و یكون بأنھ  یأخذ  وقتا طویلا في تنفیذه، و ف

  .الھدف ھنا ھو تحقیق ھدف و طمع نفسي ألا و ھو  الثأر

و الذي قد یكون في الطلاق  - إن جاز التعبیر -كما یوجد نوع آخر بارز من الإختطاف الإنتقامي

و جزائریة بطرف  بین الأزواج في حالة الزواج المختلط، و یعني ھذا الأخیر زواج جزائري أ

أجنبي و تتمثل العملیة في قیام أحد الأطراف بخطف الأولاد و العودة بھم إلى بلده و حرمان 

الطرف الآخر منھم، و عرفت الظاھرة انتشارا فائقا بسبب تزاید الھجرة مما أدى إلى ارتفاع عدد 

  .الأطفال المخطوفین

عاني من الإكتئاب و الإحباط و الشخص الذي یقدم على فعل الإختطاف ھو شخص معقد ی

و الصدمات المتنوعة، و التي تولد سلوك عدواني في كون الشخص یعاني من عقد جنسیة خاصة 

مثل تعرضھ  للإیذاء الجنسي ، أو قد یكون الشخص اعتاد على استعمال المواد الادمانیة، ھذه 

د تدفع بصاحبھا إلى و ھذه ق) الشخصیة الإجرامیة(الشخصیة تعرف بالسلوك المضاد للمجتمع 

  .ارتكاب جریمة الاختطاف نتیجة تصورات ذھنیة خاطئة و تنفیذ لسلوك مرضي
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و الملاحظ عادة أن مثل ھذه الحوادث یرتكبھا الجاني بمفرده، و ھي نتیجة منطقیة لكونھا 

و تقدیر مدى تأثیر العامل النفسي مسألة موضوعیة یفصل فیھا قاضي، الموضوع، . سلوكا فردیا

الاستدلال بالفحوصات النفسیة و العصبیة و الاستعانة بالمختصین و الأطباء النفسي التي تتم  و لھ

في مثل ھذه الحالات لتقریر ما إذا كان الجاني فعلا مصاب بھذه الأمراض و الاضطرابات 

النفسیة  و العقلیة، غیر أن ھذه الحالات و إن تحققت فھي من الصور النادرة و الواجب أكن یتم 

  .1طبیق تدابیر احترازیة على الجاني و وضعھ في مصحة نفسیة لحمایتھ و حمایة الآخرینت

  

  :ــــــــرع الثانيالف
  العامل الإجتماعي

  
و یقصد بالعمل الإجتماعي الظروف التي تحیط بالشخص منذ بدایة حیاتھ، و تتعلق 

المدرسة و مجتمع  بعلاقاتھ بغیره من الناس في جمیع مراحل حیاتھ ابتداء من الأسرة ثم

العوامل المولدة للانحراف و مدى  (PATRICIA HANGAN )الأصدقاء، و تحدد بتریسیا ھانقان

  : تأثیرھا و ھي كالتالي

  

  :الأسرة: أولا

  

و خاصة عند انفصال  2إذا كانت الأسرة ھي عامل التنشئة الأول فھي كذلك عامل مولد للانحراف

الأبوین أو سوء المعاملة إذا تزوج أحد الأبوین بالآخر كذلك جھل أحد الأبوین أسالیب التربیة 

  .السلیمة

  

  :المدرسة: ثانیا
الأول الذي یواجھھ الطفل خارج الأسرة و نجاح  الاجتماعيفالمدرسة تربي تثقف و ھي الوسط  

  .من معلمیھ  یاتھ الذھنیة و على المعاملة التي یتلقھا الطفل أو فشلھ في دراستھ یتوقف على إمكان
                                                             

  .152-151ص - عبد الوھاب عبد الله المعمري، مرجع سابق-1
2-Patricia Hangan, la jeunesse en difficulté, Québec, press de l’université du Quèbec, 1997, pp205, 

236. 
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  :الشغل: ثالثا
فالعمل یلعب دور كبیر  في حیاة الإنسان فھو یتیح لھ الفرصة للاختلاط  بغیره من العاملین  

 الاختلاطالذین لیسوا على درجة واحدة ففیھم الأخیار و منھم الأشرار و قد ینتج عن الإتصال و 

  .قة ألفة معھم كما ینتج جفاء و عداءبالعاملین صدا

و یلاحظ أن ممارسة بعض المھن تجعل الفرصة مواتیة لمن لدیھ استعداد إجرامي لارتكاب 

الجریمة كصانع المفاتیح و الصیدلي و الطبیب فكل منھم قد یستغل مھنتھ في ارتكاب الجریمة كما 

  .1في حال الموظف الذي یستغل وظیفتھ فیأخذ الرشوة

  

  : جماعة الرفاق: رابعا
لقد أثبتت أبحاث كثیرة في العصر الحاضر  دور العصبة في سلوك الفرد اثناء العمل مع 

جماعة رفاقھ فسلوكھ یتأثر بسلوكھم فإذا كان سلوكھم غیر سوي كان الإحتمال قویا في انقیاده لھم 

الشعور بالقطیعة و  لأنھ إن لم یجارھم في سلوكھم یقاطعونھ لأنھ یصبح غیر متوافق معھم، و

النبذ و الحرمان من التعامل مع الأفراد المجموعة مؤلم و عمیق الأثر لھ، أقسى عقاب یتعرض لھ 

  .2الفرد المنبوذ على ألا یعرض نفسھ لھ

و لذلك فالانحراف بصحبة جماعة الرفاق لھ مزایا فالجماعة تمنح الشاب تعلما نفسیا و تعلما تقنیا 

  .3بح آخر للمالیساعده على الشھرة و ر

 

  رع الثالثــــــالف
  ل الاقتصاديـــــــالعام

                                                             
  .94- 93، ص2008، درا الثقافة الأردن، 1حمد المشھداني، أصول علمي الإجرام و العقاب، طبعة محمد أ-1
أبحاث الندوة العلمیة السادسة، النظریات الحدیثة في تفسیر السلوك الإجرامي، دون طبعة، دار النشر بالمركز العربي لدراسات -2

  .111-110، ص1987الأمنیة و التدریب الریاض، 
3-Patricia Hangan, la jeunesse en difficulté, po.cit, p227. 
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یشكل السبب الاقتصادي عاملا أساسیا في ظھور جریمة الاختطاف حیث یمثل ھذا العامل 

التربة الخصبة التي تؤدي إلى انتشارھا سواء على المستوى الداخلي أو الدولي و من ثم ھناك 

  : مؤشرین أساسین ھما

 لقد أشار الدراسات التي أجریت على موضوع الاختطاف إلى أن مرتكبي جرائم   - أ

 .صعبة الأحیان قتصادیة في أغلبأوضاع اكثرھم من فئة الشباب لأنھم یعانون من الاختطاف أ

 أن أغلب من یرتكبون جریمة الخطف یتمركزون في مدن تعاني أوضاع اقتصادیة و   - ب

ة المتدني لھذا فإن الأوضاع الاقتصادیة الصعبة غنما اجتماعیة متدھورة حسب مستوى المعیش

تختلق بیئة منتجة للإرھاب فمثلا البطالة و التضخم و تدني مستوى المعیشة و عدم التناسب بین 

الأجور و ارتفاع الأسعار و عجز عن الإنفاق للحصول على حاجاتھ الضروریة یترتب علیھ قلقة 

  .1یدفعھ إلى ارتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاصمما قد . و توتره و حقده على المجتمع

  رابعــــــرع الـــــالف
  يــــل الثقافــــــالعام 

  
  .و تقصد بھا العوامل الإعلامیة و العلمیة بصفة عامة

  العامل الإعلامي: أولا
إن تغلغل الھوائیات في البیوت و اشتمال ھذه الأخیرة على كل أشكال و أنواع ثقافة العنف 

نماذج الاغتیال و الغدر ساھم في تفشي ظاھرة الاختطاف، و التطور السریع الذي عرفتھ و 

وسائل الاتصال قد ساھم في التقارب بین الشعوب و الأمم من جھة، و من جھة أخرى تكون 

ضحیة الإفرازات التي أفرزتھا لشعوب بعض شكلیات " حالة اللاثقافیة" بعض الشعوب تعیش 

" الطبیعیین" بثقافة الجنس من التربیة الجنسیة إلى الشذوذ و ظھور ظاھرة  الثقافة مودات خاصة

  .و ھو ما تعبر عنھ بتدھور الحضارة الغربیة" الوجودیین" و ظاھرة 
و قد یكون ھذا عاملا أساسیا في ظھور ھذه الظاھرة و یعد ھذا الناتج من سلبیات العولمة 

قیة المغذي الأساسي لھذه الجریمة و ھذا ما یجعلھا و الأمراض و العقد النفسیة و الأزمات أللأخلا

  .عابرة للأوطان و غیاب ثقافة التبلیغ و ترسب ثقافة اللامبالاة و الأنانیة كمغذي ثانوي لھا

                                                             
  .205- 204، ص1997فوزیة عبد الستار مبادئ علم الإجرام و العقاب، الطبعة  الرابعة ، دار النھضة العربیة بیروت،  -1
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و یمكن القول أن وسائل الإعلام المختلفة تحقق في أغلب الأحوال أھدافھا و لكنھا من 

فتقدم موضوعات بذیئة یصل تأثیرھا على بعض من خلال تحقیق ھذه الأھداف قد تخطأ السبیل 

  .1تعرض علیھم لحد ارتكاب الجریمة مثلا بأحد المجرمین

  

  .العامل العلمي: ثانیا
و یقصد بھا العامل ما صاحب الحیاة البشریة من تطور نتیجة لظھور العدید من 

  .المخترعات و أثر ذلك في الظاھرة الإجرامة

في العصر الحدیث من تطور و من مخترعات سھلت وسائل المعیشة  و لا ینكر أحد ما قدمھ العلم

  .و وفرت أسباب الراحة للإنسان

و لكننا في الجانب الآخر نشاھد أن البعض قد أساء استعمال تلك المخترعات العلمیة 

فلم یعد للسرقة مفھوم تقلیدي إذا أصبح بالإمكان القیام بركن الإختلاس الذي ھو جوھر . الحدیثة

الجریمة دون نقل الشيء محل السرقة و یتعلق الأمر بما یسمى بالسرقة عن طریق إعادة ھذه 

   (vol par reproduction d’un document ) النسخ

وأمثلة ذلك أیضا إساءة استخدام المحالیل الكیمیائیة في التزویر و التزییف و استخدامھا أحیانا في 

أو إصابات أو إغماء الضحیة لیسھل خطفھا و  جرائم الاعتداء على الأشخاص لأحداث تشوھات

  .2الاعتداء علیھا دون التعرف على خاطفھا

كما تظھر الصلة بین استخدام السیارات في جرائم الخطف لان السیارات تتمیز بحركتھا 

و قد أوحت ھذه الخصائص لبعض المجرمین . السریعة و اختفائھا عن الأنظار في لحظات

رائمھم فاستفادوا من سرعة تحركھا و اختفائھا في ارتكاب جرائم باستغلالھا في ارتكاب ج

الخطف، حیث یوضع الضحیة في السیارة بوسیلة ما ثم تنطلق بھ بسرعة فلا یمكن انقاذه إلا عن 

 .3طریق مطاردتھ بسیارة أخرى

  : خلاصة الفصل الأول

                                                             
  .179- 178، ص1992عبد الرحمان العیسوي، مبحث الجریمة، دون طبعة، دار النھضة العربیة، بیروت، -1

2-M. Veron droit pénal spécial, Armand colin, Paris, 7ème édition, 1999, p197. 
  .198-183مرجع سابق، ص -فوزیة عبد الستار -3
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بقي محل خلاف بل نظرا لحداثة ھذا النوع من الجرائم أي جریمة الاختطاف فإن مفھومھا 

غیر محدد سواء في التشریع أو عند الفقھاء و القضاء لذلك فإن ھناك صعوبة في إیجاد مفھوم 

  .واضح و شامل و محدود و دقیق لھذه الجریمة

و الجریمة فعل مجرم و معاقب علیھ بحیث لكل جریمة طبیعة خاصة بھا لا تشترك فیھا  مع 

فعل واحد فھي جریمة بسیطة أما إذا تمت بأكثر من فعل غیرھا من الجرائم فإذا تمت الجریمة ب

و من جھة نجد أن جریمة اختطاف القاصر ترتبط بجرائم أخرى سواء . فھي جریمة مركبة

ارتكبت باستعمال العنف أو التحایل فھي تبقى رغم ذلك جرائم مستقلة و لكن قد تكون ھدف 

أو لاحقة لھذه و ھذه الجریمة لا ترتكب الجاني من وراء ارتكاب اختطافھ كما قد تكون مصاحبة 

إلا بتأثیر عدة عوامل على الفاعل تكون ھي السبب من وراء ارتكابھ لجریمة الاختطاف سواء 

  .كانت ھذه العوامل نفسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة

و نجد أن المشرع الجزائري جرم ھذه الأفعال ونص بالعقاب على مرتكبیھا خاصة في تعدیل 

بحیث رفع العقوبات و شدد علیھا إذا كان الجاني خارج أفراد  2014قانون العقوبات في الأخیر ل

أسرة الضحیة، لكن قد یكون الجاني من أفراد عائلة القاصر و یكون أحد والدیھ خاصة في حالة 

  .الطلاق و إسناد الحضانة لأحدھما و ھذه الجریمة سنتناولھا بالتفصیل في الفصل الثاني

  
  
  
  
  

 

 

 

 

  يــــل الثانـــــالفص
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في الفصل السابق إلى ماھیة جریمة الاختطاف من حیث التعریف و الطبیعة  يبعد تطرق

القانونیة لھذه الجریمة و كذلك تحدید الجرائم الأكثر ارتباطا بھا و عوامل انتشارھا و نظرا 

یجرم جرائم  للخطورة التي تشكلھا ھذه الجریمة كون ھدفھا إجرامي نجد أن المشرع الجزائري

  .الاختطاف التي یكون فیھا الجاني خارج أو داخل الأسرة على غرار باقي التشریعات المقارنة

فالاختطاف الواقع من طرف الجاني الذي یكون داخل أسرة الضحیة یظھر خاصة في 

حالة الطلاق بین الزوجین وإسناد الحضانة لأحدھما، فالاختطاف في ھذه الحالة یكون ھدفھ 

  . لذلك لابد من توفیر حمایة و تقدیم مصلحة الطفل. انتقامي

فموضوع حمایة الطفل یلقى اھتماما كبیرا على المستوى الدولي، فقد عقدت عدة اتفاقیات 

دولیة تنظم حقوق الطفل كإعلان حقوق الطفل و البرتوكولات الاختیاریة و كذلك الاتفاقیة المتعلقة 

ج المختلط بین الجزائریین و الفرنسیین في حالة الانفصال بوضعیة الطفل الناتجة عن الزوا

، و 26/06/1988المؤرخ في  144 – 88المصادق علیھا بالمرسوم  21/06/1988المؤرخة في 

  .1990اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

فالحمایة الجنائیة الخاصة لحقوق الطفل كمجني علیھ في الجریمة ھي أحد جوانب الحمایة 

التي حرصت التشریعات المختلفة على كفالتھا للأطفال منذ زمن  –عانیھا الواسعة بم –القانونیة 

  .طویل

و یحرص الاتجاه الحدیث سواء في نطاق التشریعات الدولیة أو الوطنیة إلى تدعیم ھذه 

  1.الحمایة بتوسیع دائرتھا و زیادة فعالیتھا

د عن ھذا المنحنى فقد المشروع الجزائري لم تح ارادةأما على المستوى الداخلي فإن 

من الدستور تنص على أن  58كرس النص على حقوق الطفل في أسمى القوانین حیث نجد المادة 

فالطفل یحتاج إلى استقرار أسري الذي یعتبر " تحضى الأسرة بحمایة الدولة و المجتمع " 

  .المحضن الأول لھ

نشطة ذات العدالة بالمصلحة أما في القانون الجنائي فنجد أن الحمایة الجنائیة تتبع الأ

المراد حمایتھا و ذلك یجعل صفة الطفولة في حالة انتھاك سلامتھا و أمنھا ظرفا مشددا للعقاب، 

كما تستھدف الحمایة الإجرائیة تقریر میزة إجرائیة تأخذ شكل استفتاء على تطبیق كل أو بعض 

                                                             
    .2006شریف سید كامل، الحمایة الجنائیة للأطفال، دار النھضة العربیة، القاھرة لسنة  - 1



 
38 

حة  فیھا تقریر تلك المیزة و ذلك القواعد الإجرائیة العامة في حالات خاصة یستلزم تحقیق المصل

  ...بتعلیق انطباق القاعدة الإجرائیة على قید أو شرط

فاختطاف الأبناء داخل الأسرة الناتج عن حالة الطلاق و إبعاد الطفل عن مالھ الحق في 

  .رعایتھ یعد فعلا انتقامیا بحیث یتجاھل المختطف الحكم بالحضانة

لحاصل من أحد الوالدین بحیث جاءت في باب و ھذا ما سأتناولھ في جنحة الخطف ا

قدیما و  357المادة من قانون العقوبات الجزائري تقابلھا  328الجرائم ضد الأطفال ضمن المادة 

  .من القانون المصري 292 المادةن القانون الفرنسي وم حالیا 227

لھ الحضانة لا یولون للأحكام القضائیة أي اھتمام لاسیما  تمن وكل أو فالآباء و الأمھات

ما یتعلق بحضانة أولادھم فالوالد الذي قضي بألا حق لھ في حضانة ولده یمتنع عن تسلیم القاصر 

  1...للوالد الأخر الذي حكم لھ بالحضانة أو یسعى لخطفھ أو إبعاده

خطف و إبعاد و عدم تسلیم فكل ھذا سأتناولھ في المبحث الأول شارحة بذلك جنحة ال

الجنحة و ذلك  ھقاصر من والدیھ أو أقاربھ، أما المبحث الثاني أخصصھ للصور المرتبطة بھات

 :وفق مایلي

 

  

  ث الأولــــــالمبح
  جریمة اختطاف القاصر من أقاربھ

  

من قانون العقوبات الجزائري، تنص  328المادة في نص  ھذه الجریمة المنصوص علیھا

دینار الأب أو الأم أو  5000إلى  500و بغرامة من  یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة:" على انھ

أي شخص أخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانتھ بحكم مشمول بالنفاد المعجل أو 

بحكم نھائي إلى من لھ الحق في المطالبة بھ و كذلك كل من خطفھ ممن وكلت إلیھ حضانتھ أو من 

                                                             
، 1932الثالث، مطبعة الاعتماد، شارع حسین الأكبر بالقاھرة جندي عبد الملك الموسوعة الجنائیة، خطف الأطفال، الجزء  -1

  .293، 292ص 
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فیھا أو أبعده عنھ أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفھ أو إبعاده  الأماكن التي وضعھ

  . حتى و لو وقع ذلك بغیر تحایل أو عنف

  "،إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني إلى ثلاثة سنواتو تزداد عقوبة الحبس 

یقابلھا  328 المادةفھذه الجنحة المنصوص و المعاقب علیھا في القانون الجزائري بنص   

من القانون الفرنسي و تقوم على شروط أولیة لتحققھا و ركنین لقیامھا و ھذا ما  227المادة نص 

  1...سأتناولھ بالتفصیل في المطلب الأول

 

 

 

 

 

  

  ب الأولــــــالمطل
  التعریف باختطاف القاصر من أقاربھ

  

الأسرة و ھي من جرائم إن ھذه الجریمة تكون واحدة من الجرائم الواقعة على نظام   

السلوك السلبیة التي یمنع فیھا الجاني عن القیام بفعل أوجبھ القانون القیام بھ و إلا تحمل العقاب و 

  .تسمى الجرائم السلبیة بجرائم الامتناع

و ھذه الجریمة كغیرھا من الجرائم تقوم على ركنین أحدھما مادي و الأخر معنوي و لكن   

لابد من الحدیث في بادئ الأمر على شروط قیامھا في الفرع الأول ثم  لكي تتحقق ھذه الجریمة

  . أركانھا في الفرع الثاني

 

  رع الأولـــــــالف
                                                             

1- Art 227 « délaissement d’un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de Sept ans 

d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amend. Sauf si les circonstances du délaissement ont 

permis d’assurer la santé et la sécurité de celui – ci. »   
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  الشروط الأولیة لقیام الجریمة
  

لقیام جریمة اختطاف القاصر الواقعة من أحد أقاربھ لابد من توفر شروط أولیة لتحققھا و تتمثل 

  .ئي، الحضانةفي كل من القاصر، الحكم القضا

  
  القاصر:أولا

سنة  19یمكن تعریف القاصر وفق التشریع الجزائري بأنھ حالة الشخص الذي لم یبلغ بعد 

كاملة و علیھ فھذه الحالة تنتھي عند بلوغ ھذه السن باعتبارھا تمثل سن الرشد الذي من خلالھ 

  1...یصبح الشخص كامل الأھلیة

تعرف القاصر بأنھ  الأولى من اتفاقیة حقوق الطفلالمادة أما على المستوى الدولي فإن   

  ..."كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر"

من في المادة الثانیة  1990المیثاق الإفریقي لحقوق و رفاھیة الطفل لسنة كما نص 

في نفس السیاق تضمن  و. القاصر كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة" الجزء الأول على أن 

بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في  الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفلالبروتوكول 

  .سنة 18المادة الأولى أن القاصر یكون كل إنسان یقل عمره عن 

مع استقراء الاتفاقیات و البروتوكول السالفة الذكر نجد أنھا قد أجمعت على تحدید سن 

جاء بھ و ھو ترشید القاصر بقوانین المطبقة القاصر ما دون الثامنة عشر مع الاستثناء الذي 

 .الخاصة بكل دولة

من قانون العقوبات الجزائري ھو من لم یبلغ  328المادة فالقاصر المعني إذا بنص 

سنة من عمره لا فرق بین الذكر و الأنثى  لكن ما دام الأمر یتعلق بالحضانة فالمرجع كذلك 19

ھو قانون الأسرة لتحدید مفھوم القاصر و علیھ استنادا إلى أحكام انقضاء الحضانة و بالتحدید 

ف سنھ بین الذكر و الأنثى بحیث یكون الذكر فالقاصر یختل من قانون الأسرة 65المادة نص 

بسن السادسة عشرة كحد أقصى أما الأنثى بسن الثامنة عشرة و نستخلص أن القاصر الذي 

                                                             
على فیلالي، المسؤولیة المدنیة للطفل، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، جامعة  الجزائر، الجزء  -1
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من قانون العقوبات ھو من بلغ سن السادسة عشر للذكور و  328یقصده المشرع في نص المادة 

  .الثامنة عشرة للإناث

  

  الحكم القضائي: ثانیا
من ھیئة قضائیة في أیطار الإجراءات القانونیة من شانھ الفصل في نزاع  كل قرار یصدر

 معین وان یضع حدا لھذا النزاع و من ھنا نستنتج أن الحكم القضائي ھو إجراء قضائي یصدر

من طرف ھیئة قضائیة و الھدف منھ الفصل قي نزاع معین و یترتب عن صدوره اكتساب الحكم 

عادلا و صحیحا  تعد قرینة قانونیة مفادھا أن الحكم یتضمن قضاءحجیة الشيء المقضي فیھ التي 

 .و أن الحكم قد صدر صحیحا من حیث الشكل و على حق من حیث الموضوع

  

  الحضانة: ثالثا.

ھي تربیة الصغیر و العنایة بصحتھ الجسدیة والنفسیة و بالجانب التربوي و التعلیمي و لقد   

یة في الحضانة فھي تملك إمكانیات فطریة و نفسیة و أعطى المشروع الجزائري للمرأة أولو

  .عصبیة تؤھلھا لأداء التربیة و السھر على راحة المحضون

عرفھا المشرع الجزائري من خلا أھدافھا في نص   1و خلافا لبعض القوانین العربیة

دین أبیھ  الحضانة ھي رعایة الولد و تعلیمھ و القیام بتربیتھ على" ن قانون الأسرة م 62المادة 

  "و السھر على حمایتھ و حفظھ صحة و خلقا و یشترط في الحاضن أن یكون أھلا للقیام بذلك 

فالحضانة تعتبر إذا من أھم . و بالتالي فالحضانة واجبة، فالمحضون یحتاج إلى راع و حاضن

 2...الآثار الناتجة عن الطلاق و ھي تتسع لتشمل حق الزیارة

  

  رع الثانيـــــــــالف
  ركان المكونة لھذه الجریمةالأ

                                                             
  "الولد مما قد یضره، قدر المستطاع و القیام بترتیبھ و مصالحھمن مدونة الأسرة المغربیة، حفظ  163عرفتھا المادة  -1

  .من مجلة الأحوال الشخصیة، التونسیة بأنھا حفظ الولد في مبیتھ و القیام بتربیتھ 54و عرفتھا المادة 

بكر بلقاید، بن عصمان نسرین إیناس، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة أبي  -2

  .112، ص2009- 2008تلمسان 
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من قانون العقوبات الجزائري نستنتج أن الركن المادي لھذه  328المادة بالرجوع لنص 

  :الجریمة یتكون من عدة عناصر بالإضافة إلى الركن المعنوي الذي یتضمن عنصرین

  
  :یتكون ھذا الركن المكون لھذه الجریمة من عدة عناصر ھي :الركن المادي: أولا

  

  الإمتناع عن التسلیم:العنصر الأول
إن أول العناصر التي یشترط القانون توفرھا لقیام جریمة الامتناع عن تسلیم طفل إلى من لھ الحق في 

و بعد أن یكون حضانتھ ھو عنصر الامتناع ذاتھ و ینبغي أن یحصل الامتناع بشكل متعمد وواضح و مقصود 

م و مع انتفاء الامتناع تنتفي  معھ الجریمة و في ھذا قضى الممتنع المتھم قد علم فعلا بوجود الحك

یعاقب بالحبس و الغرامة الأب أو الأم أو أي شخص أخر لا "المجلس الأعلى في احد قراراتھ

یقوم بتسلیم قاصر قضي في شان حضانتھ بموجب حكم إلى من لھ الحق في المطالبة بھ ومن ثم 

یس المحكمة یسمح لھ بمقتضاه أن یحتفظ بابنھ لمدة فان أب القاصر الذي تحصل على أمر من رئ

  1"یوما لا یعد مرتكبا لھذه الجریمة أو القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون 15

  

  وجود حكم قضائي:العنصر الثاني

یجب أن یكون قد صدر حكم قضائي سابق صادر عن القضاء و یتضمن إسناد حق 

الطفل إلیھ و قد یكون ھذا الحكم نھائیا أو موقنا لكن یجب أن الحضانة إلى من یطالب بتسلیم 

یكون نافذا كما ھو الشأن بالنسبة للأوامر القضائیة المشمولة بالنفاذ المعجل و ھذا ما أكدتھ 

القاضي بعدم قیام الجریمة لكون الحكم  16/06/1996المحكمة العلیا في قرارھا الصادر في 

لامھما غیر مشمول بالنفاذ المعجل و غیر نھائي كونھ محل  القاضي بإسناد حضانة الوالدین

2استئناف
  

                                                             
1  -

 مقتبس عن احمد لعور نبیل صقر قانون العقوبات نصا و تطبیقا  دار الھدى للطباعة و النشر والتوزیع عین میلة لجزائر 26/061984بتاریخ31720 ملف رقم. م.ج.انظر المجلس الأعلى 

  198 ص 2007

  

ا-  2
  .145722 ملفرقم14/04/1997 م.ج.نظر المحكمة العلیا 
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وقد یكون الحكم صدر عقب دعوى طلاق أو اثر دعوى مستقلة خاصة بمسالة الحضانة        

قتا كما ینبغي أن یكون ھذا الحكم قد صدر عن ؤفقط سواء تعلق المر بإسناد الحضانة نھائیا أو م

عن القضاء الأجنبي فانھ لا یجوز الإسناد إلیھ إلا إذا كان حاملا القضاء الوطني أما إذا صدر 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أو وفقا  605للصیغة التنفیذیة وفقا لما نصت علیھ المادة 

  .للاتفاقیات الدولیة الثنائیة أو الجماعیة

  

  وجود الطفل تحت سلطة المتھم: العنصر الثالث
بإثبات أن الطفل المطلوب تسلیمھ موجود فعلا و حقیقة تحت سلطة  و یتحقق ھذا العنصر

المتھم الممتنع إما إذا كان المحضون موجود في منزل الأسرة التي یوجد فیھا من لھ الحق في 

المطالبة ب ھاو إن المحضون موجود تحت السلطة  الفعلیة لشخص غیره ممن یسكنون معھ في 

متھم الممتنع مسؤولا عن تسلیم الطفل و لا یمكن بالتالي متابعة نفس المنزل فانھ لا یعتبر ھذا ال

  .ولا تسلیط العقاب علیھ

  .وھذه العناصر الثالثة بالنسبة لركن المادي لجریمة الامتناع عن تسلیم القاصر إلى حاضنھ

  فیتكون من عنصرین ھما لجریمة الامتناع عن تنفیذ حكم الزیارةأما الركن المادي 

  

وجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل أو حائز لقوة الشئ المقضي فیھ  : الأول العنصر

و أن یكون الحكم قد قضى بالطلاق بین الزوجین و إسناد الحضانة إلى احد الزوجین و یمنح حق 

  الزیارة لزوج الأخر

أن یكون الامتناع عن التسلیم الطفل إلى من لھ حق الزیارة ثابت بموجب   :العنصر الثاني

  .ر یحرره المحضر القضائي أو ثابت بشھادة الشھودمحض

  

  :تضمن عنصرین ھمای :يالركن المعنو :ثانیا

 .علم الجاني بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ .1

 .رفضھ تسلیم الطفل أي اتجاه إرادتھ إلى المعارضة على تنفیذ ھذا الحكم .2
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إذا كان الامتناع عن تسلیم لھ ما یبرره كمرض الصغیر المزمن فلا تقوم ھذه  لكن

1الجریمة لانتفاء الركن المعنوي للممتنع
  

و لقد قضت محكمة سیدي عیش ببراءة أم كانت تابعتھا النیابة العامة بجنحة عدم تسلیم 

ترفض التسلیم و لكن  أولادھا إلى مطلقھا بعد أن قضي في حضانتھم لھ و ذلك بعدما ثبت أنھا لم

حیث أن المتھمة أنكرت "الأولاد ھم الذین رفضوا الالتحاق بابیھم حیث جاء في منطوق الحكم انھ

الأفعال المنسوبة إلیھا أثناء استجوابھا و أكدت بأنھا لم ترفض إطلاقا تسلیم الأطفال لفائدة 

من وثائق الملف و لا  الضحیة و إنما الأطفال ھم الذین رفضوا الذھاب معھ وحیث انھ یتضح

سیما محضر المعاینة المحرر من طرف سید المحضر أن المتھمة فعلا قد أبدت استعدادھا لتسلیم 

الأولاد لفائدة الشاكي إلا أن الأولاد ھم الذین رفضوا الذھاب مع والدھم و حیث انھ یستخلص من 

قانون العقوبات  328للمادة بقا أوراق الملف و الوثائق المدرجة فیھ أن تھمة عدم تسلیم الأولاد ط

غیر قائمة في حق المتھمة لانعدام أركانھا و عناصرھا و بناء على ھذا فانھ یجب التصریح 

2"ببراءتھا من ھذه التھمة الملحقة بھا
  

أما بالنسبة لموضوع الحضانة بین الرعایا الجزائریین و الفرنسیین أصبحت ذات طابع 

  ینھما تتعلق بأطفال الزواج المختلط بین رعایاھما في حالة الطلاقرسمي بإلزام الدولتین اتفاقیة ب

حیث كانت الزوجات الفرنسیات تأخذ الأطفال و عدم السماح لھم بعودتھم إلى أبائھم و 

العكس صحیح فھذه الاتفاقیات أقرت حق الطفل بالاتصال بوالدیھ حتى في حالة انتھاء العلاقة 

طفل تضمن لطفل الحق في أن تكون لھ أسرة مستقرة و مترابطة الزوجیة بینھما فاتفاقیة حقوق ال

3 .ھذا و حتى في حالة انفصال الزوجین و ھذا ما ھو إلا تحقیقا لمصلحتھ الفضلى
 

                                                             
1

تشوار حمیدو زكیة محاضرات في القانون الجنائي للأسرة ألقیت على طلبة ماجستیر علم الإجرام و العلوم الجنائیة خلال السنة -

  204ص  2008النظریة كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقا ید 

  

  

2  -
بن محمد مذكرات في القانون الجنائي مقتبس عن وراث  3347/01قضیة رقم 17/01/2002م .ج.محكمة سیدي عیش غ 

  .165ص2003الجزائري القسم الخاص دار ھومة الجزائر 

اتفاقیة المتعلقة بوضعیة الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط بین الجزائریین و الفرنسیین في حالة انفصال المؤرخة في  -2 

  1988لسنة30دة الرسمیة العددالجری 26/06/1988في  144_88مصادق علیھا بالمرسوم  21/06/19878

  

3  
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   المطلب الثاني

  بیان النظام العقابي المقرر لجریمة اختطاف القاصر من أقاربھ
مرتكبیھا وفق إجراءات معینة  وھذه الجریمة كباقي الجرائم الأخرى لھا جزاءات تفرض على

یجب مراعاتھا  أثناء الدعوى كما یحض القاصر أیضا بإجراءات خاصة لحمایتھ لكونھ ھو 

  الضحیة و ھذا ما سأتناولھ فیما یلي

  

  رع الأول ـــــــــــالف
  الجزاءات المقررة لھا

  

ھذه الجریمة إن  یتعرض الجاني إلى عقوبات أصلیة و أخرى تكمیلیة و ھذا بالنظر إلى دوره في

  كان فاعلا أصلیا آم شریكا

  أولا عقاب الفاعل الأصلي
 العقوبة الأصلیة و التكمیلیة  -  أ

  

من قانون العقوبات الجزائري في جریمة عدم تسلیم طفل  328المادة بالرجوع لنص         

و غرامة من  سنةإلى  شھریتضح من ھذا النص إن الجاني یعاقب كعقوبة أصلیة بالحبس من 

دج بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة الاختیاریة المقررة للجنح و تصل  عقوبة 5000الى 500

إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني  لكن ھذه  الأخیرة غیر  سنوات ثلاثالحبس إلى 

حبس و سنوات  بخمسمحددة في التشریع الجزائري بل الفرنسي بحیث یعاقب على ھذه الجنحة 

مع إمكانیة النطق بالعقوبة التكمیلیة المنصوص 8-227اوروحسب المادة 75000غرامة تقدر ب 

  30.1-227و نشر الحكم وفقا للمادة  29-227علیھا في المادة 

                                                             
1-CLAUDINE-CHICA LE MARCHAND ET FREDERIC-JEROME PANSIER SURP VUIBERT DROIT PAGE.221 
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  ثانیا عقاب الشریك
  

الشریك ھو شخص ساھم بدور مساھمة غیر مباشرة في ارتكاب الجریمة أي انھ لم یساھم 

للفاعل أو الفاعلین في تنفیذ  العوندوره على المشاركة بتقدیم المساعدة و  في تنفیذھا فاقتصر

من قانون العقوبات على  42تنص المادة عملھم الإجرامي المتمثل في تحقیق نتیجة إجرامیة و 

شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا و لكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون  یعتبر" انھ

كما "الفعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة آو المنفذة لھا مع علمھ بذلك 

یأخذ حكم الشریك من اعتاد  أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا "من قانون العقوبات 43تنص المادة 

لاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد امن الدولة أو ل

  "الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمھم بسلوكھم الإجرامي

ومنھ فدور الشریك یقتصر على القیام بنشاط لمساعدة الفاعل على ارتكاب الجریمة وھذا 

جرم لذاتھ و إنما اكتسب صفتھ الإجرامیة لصلتھ بالفاعل العمل الذي یقوم بھ ھو عمل غیر م

الإجرامي الذي ارتكبھ الفاعل لما كانت الأعمال التحضیریة تسبق الأعمال المادیة لتحقیق 

  الجریمة فان عمل الشریك عادة ما یسبق عمل الفاعل أو یزامنھ في بعض الحالات

حدود الفاصلة بین ما یعتبر مساھمة و لتمیز بین الفاعل الأصلي و التبعي أو الشریك و ال

من قانون  42-41أصلیة و ما یعتبر مساھمة تبعیة نجد المشرع الجزائري عرفھا في المادتین 

العقوبات الجزائري فالمشرع الجزائري یأخذ بنیة الفاعل الأصلي و الشریك على تحقیق الفعل 

  الإجرامي 

ومن القوانین من تقرر عقوبة الشریك أحق من عقوبة الفاعل منھا من تسوي بینھما في العقاب 

من قانون  44المادة فعقوبة الشریك منصوص علیھا في . و ھو ما اخذ بھ المشرع الجزائري

یعاقب الشریك في جنایة آو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة آو "العقوبات الجزائري بحیث تنص

  الجنحة

ولا تأثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنھا تشدید آو تخفیف العقوبة آو الإعفاء منھا إلا 

  بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي تتصل بھ ھذه الظروف
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و الظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة التي 

فیفھا بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم بھذه توقع على من ساھم فیھا یترتب علیھا تشدیدھا أو تخ

  "الظروف ولا یعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق

  

  يـــــــالثان رعـــــــــالف

  خصوصیات تتعلق بالإجراءات
  

نجدھا تتضمن  2006من قانون العقوبات المستحدثة اثر تعدیل  مكرر329لنص المادة بالرجوع 

لا یمكن مباشرة الدعوى العمومیة "شروط المتابعة و انقضاء الدعوى العمومیة بحیث تنص 

  إلا بناء على شكوى الضحیة 328الرامیة إلى تطبیق المادة 

  ".ویضع صفح الضحیة حد للمتابعة الجزائیة

  .تابعة و ثانیا انقضاء الدعوى العمومیةوعلیھ سأتناول أولا شروط الم

  أولا شروط المتابعة

نجد أن شروط المتابعة تكمن في تقدیم شكوى من طرف  مكرر329المادة بالرجوع لنص 

  .الضحیة وان الصفح  ھذا الأخیر یضع حدا لھذه المتابعة

 شكوى الضحیة .1

وھذه الشكوى  الشكوى ھي تعبیر غیر مقید یصدر من طرف المجني علیھ أو ممن یمثلھ

توجھ إلى النیابة العامة و یكشف عنھا بوضوح إرادة المجني علیھ في تحریك الدعوى 

  .العمومیة ضد المتھم

  

ویمكن تقدیم ھذه الشكوى من طرف الوصي أو الوالي أو المحامي و ھذه الشكوى غیر مقیدة بآي 

  .شكل معین وما على المضرور إلا أن یتأسس كطرف مدني

  أي بثلاث سنواتومدة الشكوى مرتبطة بمدة التقادم ھذه الجنحة 
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و المشرع الجزائري في ھذه الجریمة رعى مصلحة الأسرة أكثر من مصلحة المجتمع 

كون ھذه الجریمة من الجرائم التي تقید حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة فھي 

  .بتقدیم شكوىأي لا تتحرك إلا 1...وردت على سبیل الحصر

  صفح الضحیة-ب  

من قانون  مكرر 329المادة ھذا الصفح یعد من أسباب انقضاء الدعوى بحیث تنص 

المادة العقوبات على أن صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة بشان الجریمة المنصوص علیھا في 

  .من قانون العقوبات و ھذا الصفح یستفید منھ الشریك عملا بوحدة الواقعة 328

  

  انقضاء الدعوى العمومیة: اثانی

من  06لمادة تنقضي الدعوى العمومیة بوجود أسباب عامة و أخرى خاصة و ھذا وفق لنص ا

  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

 الأسباب العامة   -  أ

و ) جنایات أو جنح أو مخالفات( سمیت كذلك لأنھا تسري على جمیع الجرائم أیا كان نوعھا 

 :من ھذه الأسباب 

 وفاة المتھم  -

 التقادم -

 العفو الشامل -

 إلغاء النص القانوني -

 .صدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي فیھ -

 الأسباب الخاصة -ب

و سمیت كذلك لأنھا مقصورة على بعض الجنح التي یتطلب القانون لتحریك الدعوى فیھا شكوى 

  :من المجني علیھ و من ھذه الأسباب نذكر منھا

وھي شرط في الجرائم المقترنة بالشكوى لكي تتحرك و قیام المتضرر  :سحب الشكوى -

بسحب الشكوى ینھي الدعوى العمومیة و لا یجوز لنیابة العامة رفعھا لأنھا تخرج عن 

 1.اختصاصھا
                                                             

  .101، ص 2008عبد الله أوھابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري و التطبیق ، دار ھومة ، الجزائر - 1
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  يــــرع الثانـــــالف

  الإجراءات المتعلقة بحمایة الضحیة القاصر
القانونیة للأطفال المجني علیھم و حقوق الطفل في النظام سأتناول في ھذا العنصر مسألة الحمایة 

  .القانوني و القضاء الجزائري

  

 الحمایة القانونیة للأطفال المجني علیھم  -  أ

تمحور اھتمام المشرع بھذا الموضوع في وضع نصوص التشریع العقابي سواء قانون 

. عتداءات التي یتعرضون لھا و لذلك أقر حمایة الأطفال من الإ.العقوبات أو القوانین المكملة لھ

علاوة عن ذلك ما فرض من عقوبات جزائیة على  للبالغینحمایة متمیزة عن تلك التي أعدھا 

ریضھ للخطر و تحریضھ على عمساس بحق الطفل في العیش و المساس بسلامة جسمھ و ت

 .الإنحراف

ل متناثرة بین قانون و الجدیر بالذكر أنھ قد جاءت النصوص العقابیة المتعلقة بحمایة الطف

  .العقوبات و بعض النصوص الخاص ھذا و نجد أن بعضھا لیس لھا أثر عملي

  

  حق الطفل في الحیاة و سلامة الجسد-1

و  1992دیسمبر  19المؤرخ في  461- 92من المرسوم الرئاسي  06نصت المادة 

التي وافقت علیھا المتضمن المصادقة على التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل و 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة و التي بموجبھ تعھدت الجزائر بان تكفل لكل طفل حق أصیلا في 

من  19الحیاة لھا و تضمن سیر وظائفھ الحیویة بشكل طبیعي و ھذا عملا بما نصت علیھ المادة 

  المرسوم السابق

 حمایة الطفل من أعمال العنف-2

من جمیع الأفعال التي یأتیھا الشخص على الطفل و التي من لقد جرم المشرع الجزائري 

  .شأنھا أن تمس سلامة جسده و بالوظائف الطبیعیة لأعضائھ و سلامة جسم الطفل ھي مصلحتھ
                                                                                                                                                                                                          

بمقر محكمة . أسباب انقضاء الدعوى العمومیة في إطار مساھمة القضاة في برنامج تكوین موظفي كتابة الضبط. أخناق مراد -  1

  .2011-2010رأس الوادي لسنة 
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فالمشرع الجزائري .... یحمیھا القانون بتجریمھ أفعال الإیذاء العمدي مثل الضرب، الجرح  

  1لحق الطفل في سلامة جسمھعندما فرض ھذه الحمایة قد أبدى كفالتھ 

  

  جرائم تعریض الأطفال للخطر -3

نص قانون العقوبات الجزائري على جرائم خطف القصر و اعتبارھا جنایة خطرة و قد شدد 

العقوبة علیھا و ذلك بتوفیر الظروف المشددة و الحكمة من ھذا ھو حمایة الطفل من ھذه الجرائم 

لیھم نظرا لصغر سنھم یؤدي بسھولة  إلى إغراءھم و والتعزیز بھم و الاعتداء  الذي یقع ع

  .السیطرة علیھم 

من قانون العقوبات عن جرائم عدم تسلیم طفل لمن لھ  328و المادة  327و قد تحدثت المادة 

و قد وضعھا المشرع تحت باب . الحق فیھ الإمتناع عن تسلیم  طفل موضوع  تحت رعایة الغیر 

  . الرعایة الاجتماعیة الجرائم الماسة بحق الطفل في

  

 الجزائري لطفل في النظام القانوني و القضاءحقوق ا-ب

عند الحدیث عن حقوق الطفل في مختلف الأنظمة القانونیة فإنھا تشھد أن فكرة حمایة 

حقوق الطفل في مجتمعات الإستبداد الشرقي تبدو أقرب إلى الخیال منھ إلى الواقع رغم 

متكافلة و المتضافرة من أجل تجسید ھذه الفكرة فعلیا على ارض مجھودات دول العالم الیوم ال

الواقع و المشرع الجزائري بدوره فقد فرض عقوبات على كل فعل یأتي ضد مصلحة الطفل و قد 

  .سخر عدة وسائل لتقریر الحمایة الجنائیة للطفل

بھ كما یلعب القضاء الجزائري دورا فعالا و حساس في نفس الوقت نظرا لما یتجلى 

 .من أھمیة في الوقت الحالي" الطفل" موضوع 

و بالتالي لا بد من النظر في أھمیة القوانین التي جاءت على فكرة الإجراءات و التدابیر و 

الإقتراحات اللازمة للمحافظة على الطفولة و رعایة الحدث في مختلف ظروف الجریمة المحیطة 

یؤدیھ القضاة و محامیین ومدعیین  العامین لتصلیح بھ و من ثم یأتي أو ینبثق الدور الفعال الذي 

  :ھذه القواعد الضروریة و الحساسة و ذلك وفقا لنقطتین التالیتین

                                                             
  28/02/2009المؤرخ في  - 01-09من قانون العقوبات رقم  260-257- 256المواد  -1
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 مضمون الحمایة في ظل التشریع الجزائري -1

الجزائر تمسكھا بمبادئ حقوق الإنسان و ضمانھا یؤكده الدستور الأول للجزائر  تؤكد

دتھ الحادیة عشر على انضمام الجزائر إلى التصریح في ما 08/09/1963المصادق علیھ یوم 

  العالمي لحقوق الإنسان و یحدد الأھداف الأساسیة

 مكافحة أنواع التمییز  -

 ) 65م ....(حمایة الأسرة و الطفولة -

  النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الضحیة القاصر فلقد تعددت القوانین و 

 المراسیم التي أتت على ذكر القاصر و من أھم المواد القانونیة 

  الجزائريالدستور. 

الأحكام المتعلقة بحقوق  28/11/1996على غرار الدساتیر السابقة لدولة الجزائر تناول دستور 

منھ و لعل أھمھا ما  59-29الإنسان في الباب الرابع تحت عنوان الحقوق و الحریات من المواد 

نین طو التي جعل المو 29لمادة یخص موضوع حقوق الطفل في الجزائر ما جاءت بھ ا

ین و واجباتھم جاءت في صیاغتھا العامة و شاملة التي طنمتساویین أمام القانون و أن حقوق المو

لمفعول تخص البالغین و القصور دون استثناء و منھا إلزامیة التقید بالقوانین الساریة ا

للقانون  ابعات و توظیف الأفرادبالجمھوریة فیما یخص الحریات العامة و ضرورة إخضاع المت

  .وفقا الأشكال المنصوص علیھا

 قانون الإجراءات الجزائیة  

المتضمن قانون الإجراءات  08/06/1966المؤرخ في  155- 66لقد تضمن الأمر رقم 

حت عنوان القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث و الجزائیة المعدل و المتمم في الباب الثالث ت

من قانون الإجراءات الجنائیة و منھ نستنج من المواد  464إلى  442ھي المواد المحددة من 

 إلخ....المبادئ العامة لقضاء الأحداث في الجزائر ، تحدید سن الرشد في الجزائي . المذكورة 

  

  الجزائريقانون العقوبات. 
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 العقوبات المتضمن قانون08/06/1966المؤرخ في  156-66قم رالأمر لقد تضمن 

ا المشرع لمحاربة شتى أنواع ھالمعدل و المتمم فیما یخص النصوص التشریعیة التي أوجد

  :الإعتداءات و الإستغلال الجسدي و النفسي لفئة الأطفال و نتناول ذلك فیما یلي

جاء في القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان أعمال العنف العمدیة * -

 .من قانون العقوبات و ھي 269بنص المادة نصا عقابیا لأفعال مرتكبة ضد قصر 

 .الضرب و الجرح ضد قاصر لا یتجاوز سنھ السادسة عشر -

 . خطرمنح الطعام و العنایة اللازمة عن القاصر مما یعرض صحتھ لل -

ترك الأطفال العاجزین و  –جاء في القسم الثاني من الفصل الثاني منھ تحت عنوان  -

 .تعریضھم للخطر

إلى  326جاء في القسم الرابع تحت عنوان خطف القصر و عدم تسلیمھم خصوصا المواد *

 من قانون العقوبات تتعلق بإدانة كل من  329

 .أبعد القاصر الذي لم یكمل الثامنة عشرا -

 نع عن تسلیم طفل موضوع تحت رعایة أشخاص لھم الحق فیھامت -

 امتنع عمدا عن تسلیم طفل قاصر لمن لھم الحق في الحضانة بموجب حكم نھائي -

 .تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو ابعد أو ھربھ و لم یخطر السلطات العمومیة -

 المعدل و المتمم،  المتعلقة بعلاقات العمل 1990.04.21المؤرخ في  11-90لأمر كذلك ا

تعزیزا لسیاسة الحمائیة للطفل في التشریع القانوني الجزائري فقد تضمن ھذا الأخیر على 

سنة إلا في الحالات التي تدخل  16أنھ یمنع منعا باتا بأن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن 

 .ضمن عقود التمھین

  یكتفي المشرع الجزائري  حیث لم: و المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة 72/03الأمر

بما ورد من نصوص ردعیة عقابیة ضد كل مساس بالطفل جسدیا أو معنویا ضمن قانون 

 العقوبات 

 الآلیات و التدابیر المقررة لحمایة الضحیة القاصر  -2

ھناك العدید من التدابیر و الآلیات التي تعمل الدولة على تحقیقھا و تطبیقھا من اجل توفیر  -

لرعایة الطفولة  و حمایة القصر و أخطر أسوء أشكال العنف ضدھم و أبرز الوسط الملائم 

 :ھاتھ التدابیر الردعیة ما یلي
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 الآلیات الدولیة المصادق علیھا من طرف الجزائر  -

 اتفاقیة حقوق الطفل -

و دخلت حیز التنفیذ  1989نوفمبر  20وافقت علیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  -

 49المادة طبقا لنص  02/09/1990بتاریخ 

المتضمن الموافقة مع  17/11/1992المؤرخ في  06-92رقم  المرسوم التشریعي -

 1 .تصریحات تفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل

و المتضمن المصادقة مع  11/12/1991المؤرخ في  461-92المرسوم الرئاسي رقم  -

 2 .التصریحات التفسیریة

 05/04/1997المؤرخ في  97/102یة للمرسوم رقمالمصادقة مع التصریحات التفسیر -

 3 .من الاتفاقیة المتعلقة بحقوق الطفل 43من المادة  02المتضمن على تعدیل الفقرة 

 القصر و الإجراءات الفوریة للقضاء علیھا تجاهخطر أشكال العنف  -

و المتضمن التصدیق  2000نوفمبر  28المؤرخ في  2000/387المرسوم الرئاسي رقم  -

المكملة . بشأن خطر أسوأ أعمال العنف و إجراءات القضاء علیھا 182الاتفاقیة غلى 

المعتمدین خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورتھ السابعة و الثمانین بجنیف  190بالتوجیھ 

 1990نوفمبر 17یوم 

 البروتوكول الاختیاري بشأن استغلال الأطفال-3

و المتضمن التصدیق على  02/09/2006المؤرخ في  299-06المرسوم الرئاسي رقم 

البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال المعتمد بنیویورك 

  2000ماي  25في 

  البروتوكول الاختیاري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة  -4
                                                             

1  -
 

-
  18/11/1992المؤرخة في  3الجریدة الرسمیة رقم 

2  -
  23/12/1992المؤرخة في  91الجریدة السمیة رقم- 

  

  06/04/1997المؤرخة في  20الجریدة الرسمیة رقم 3-
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على البرتوكول  و المتضمن التصدیق 02/09/2006المؤرخ في 300-06الرئاسي المرسوم 

الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشان اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة المعتمد بنیویورك 

  2000ماي  25في 

 لوطنیة لحمایة الطفل و نذكر منھاالاقتراحات ا 

 وضع توجیھات تنمویة للخطة القومیة و المتعلقة بالطفولة و الأمومة -

 یمیة و الإعلامیة المناسبة بشأن احتیاجات الطفولة و الأمومةاقتراح البرامج الثقافیة و التعل -

التعاون مع المنظمات الحكومیة العاملة في مجالي الطفولة و الأمومة على المستوى  -

 .الإقلیمي و الدولي

و بالتالي فالقاصر یحظى بحمایة على المستوى الدولي و ذلك یظھر من خلال الاتفاقیات 

  .ة الضحیة القاصرالتي أبرمت بشأن حمای

و یحظى كذلك بحمایة خاصة أثناء مثولھ أمام العدالة لكون المثول أمام الجھات        

القضائیة یؤثر سلبا على نفسیة القاصر لذلك لا بد من التعریف بحقوقھم في التماس الإنصاف من 

المختصة و كذلك  خلال التمثیل القانوني اللازم لرفع الدعوى إلى المحكمة أو الھیئة القضائیة 

  1الترجمة إلى لغتھ في حالة الاقتضاء

و على الشرطة إعلام الضحیة القاصر و تزویده بالمعلومات التي توصلوا إلیھا أثناء 

تحقیقھم و كذلك فیما یخص حفظ الملف ینبغي أن یكون لضحیة علم بدلك لأنھ من حقھ إعادة 

  .النظر في ذلك بإقامة ادعاء مدني

كمة یجب علم الضحیة بموعد و مكان المحكمة و كذا طریقة حصولھم على أما أثناء المحا

  .الحكم المتصل بالجریمة

 13و12كذلك لا بد من تقدیم تعویض مناسب لضحیة و ھذا ما نصت علیة الفقرة          

انھ حینما لا یكون من الممكن الحصول على تعویض "من الإعلان المتعلق بالمبادئ الأساسیة 

لمجرم أو مصادر أخرى ینبغي للدول أن تسعى إلى تقدیم تعویض مالي إلى الضحایا كامل من ا

2"الذین أصیبوا بأضرار نتیجة لجرائم من بینھا جرائم الاختطاف العائلي
  

                                                             
  394ص  –حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل 1
2  -

  688ص-مرجع سابق–حقوق الإنسان - 
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كذلك على المحامین و القضاة و المدعیین العامین التحلي بالمجاملة و المعرفة الكافیة 

ولا یتحقق ذلك . محایدة لدفاع عن حقوق الضحایا القصرلحقوق الإنسان مع وجود ھیئة مستقلة 

إلا بتوفیر لھذه المھن القانونیة الاستقلالیة و عدم التبعیة لأي سلطة و التحقیق في الجرائم الواقعة 

  .على القصر و ملاحقة المجرمین قضائیا

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  جریمة خطف القاصر من أقاربھ المرتبطة بجرائم أخرى

في ھذا المبحث جریمة خطف القاصر من أقاربھ المرتبطة بجرائم أخرى محاولة سأتناول 

  :دراستھ في مطلبین ھما

  جریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغیر : المطلب الأول

  جریمة إخفاء و ارتباطھا بجریمة الإختطاف: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  رجریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغی
  

و یقصد بھذه الجریمة امتناع الشخص عن تسلیم طفل وضع تحت رعایتھ إلى الأشخاص 

الذین لھم الحق في المطالبة بھ و من ثم یعتبر ھذا الفعل من الجرائم المستمرة استمرار متتابعا 

حیث  لو تمت محاكمة الجاني عن ھذه الواقعة و استمرار مع ذلك في المستقبل فیجوز في 

محاكمتھ من أجلھا مرة أخرى و لا یجوز لھ التمسك عند المحاكمة الثانیة بسبق ھذه الحالة 

  الحكم علیھ 
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كل من "  327نص المادة و قانون العقوبات الجزائري تناول موضوع ھذه الجریمة في 

لم یسلم طفل موضوعا تحت رعایتھ إلى الأشخاص الذین لھم الحق في المطالبة بھ یعاقب 

  "سنوات 5إلى  2بالسجن من 

لذلك سأتعرض لھذه الجریمة محاولة إبراز أركانھا و الجزاء المترتب عنھا في الفرع الأول 

  ثم أورد أوجھ التشابھ و الاختلاف بینھما في الفرع الثاني

 

 

  

  رع الأول ـــــــالف
  تعریف جریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت 

  رعایة الغیر
  الأركان المكونة للجریمة: أولا
 و یتكون من العناصر التالیة: الركن المادي  - أ

ل رعایتھ كان یكون مربیة أو إلى الغیر من اج یجب أن یكون الطفل قد اسند:  العنصر الأول

السابقة الذكر لم تحدد سنا معینا و من  327المادة أما فیما یتعلق بالسن فإن  أو مدرسة مرضعة

 .ثم یمكن أخذ النص على طلاقتھ

كأن یكون والدیھ أو أحد . یجب أن یطالب بھ من لھ الحق في المطالبة بھ :العنصر الثاني 

  .و لم تشترط ھذه المادة حصول ھذا الأخیر على حكم من اجل تسلم الطفل... إخوتھ

امتناع التسلیم سواء بفعل الامتناع نفسھ أو عن طریق التكتم عن المكان الذي : العنصر الثالث

  یوجد فیھ الطفل

  الركن المعنوي  - ب
ھذه الجنحة من الجرائم العمدیة و علیھ فالجریمة قائمة بتعمد الشخص الذي أوكل لھ 

رعایة الطفل برفض تسلیمھ إلى الأشخاص الذین لھم الحق في المطالبة بھ و تطبیقا لذلك قضت 
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المحكمة العلیا بانتفاء الجریمة متى ثبت أن المتھم لم یعلن صراحة عن رفضھ تسلیم البنتین و لم 

  1.إلى أي مناورة لمنع الوالدة من حقھا في الزیارة یلجأ

  

  بیان الجزاء المترتب عنھا: ثانیا

من قانون العقوبات بالحبس من  327المادة الجریمة تشكل جنحة معاقب علیھا بموجب 

  سنوات خمسإلى  سنتین

م و ما یمكن ملاحظتھ ھنا ھو تشدید المشرع للجزاء مقارنة بالعقوبة المقررة في جنحة عد

تسلیم الطفل إلى حاضنة إلى انھ ما یؤخذ على ھذه المادة أنھا جاءت عامة و من ثم فإن أي 

شخص یمتنع عن تسلیم الطفل یكون محل معاقبتھ بینما قد یكون الامتناع في حد ذاتھ سببھ 

حمایة مصلحة الطفل كثبوت إھمال الخاص أو الشخص الذي یطلب تسلم الطفل و یقع على 

  .فل عبء إثبات ذلكعاتق متسلم الط

  

  يــــرع الثانــــــالف
  ارتباط جریمة الاختطاف بجریمة خطف أو عدم تسلیم طفل ممن لھ

  .الحق فیھ
  أوجھ التشابھ: أولا

كلا الجریمتین تقعان على الطفل القاصر، و  كذلك عدم تحدید سن المجني علیھ، إذ نلاحظ 

قانون  من 328لم تحدد سن الطفل كما في الجنحة المنصوص علیھا في المادة  327أن المادة 

من قانون العقوبات الأصل أن یكون 442/3العقوبات الجزائري، غیر انھ و انطلاقا من المادة 

سنة  16من القانون المدني تشیر إلى سن  42المادة سنوات و إن كانت  7سن الطفل لا یتجاوز 

لقضاة الموضوع ما دام النص عام  مما یدل أن المشرع یقصد أن یتم و ھي مسالة تقدیریة 

  .سنة 16الاعتماد على  سن المطلوبة ھي 

                                                             
عن جیلا لي بغدادي، الاجتھاد القضائي في المواد مقتبس  1996جویلیة  19انظر المحكمة العلیا، غ، ج ، م قرار مؤرخ في  -1

  .370، ص2001الجزائیة، الجزء الثاني، طبعة الأولى 
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منھ فإن السن القاصر  65المادة و أنھ بالرجوع لقانون الأسرة من جھة أخرى، في نص 

  .سنة للأنثى 18و  سنة للذكر 16ھي 

  أوجھ الإختلاف: ثانیا
تقوم في حق الوالدین، حتى و إن كانت الرابطة الزوجیة  یرى الفقھ أن ھذه الجریمة لا

، إذا جاء فیھ 22/03/1900منحلة، استنادا إلى قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ 

على افتراض رفض الأب تسلیم الطفل إلى والدتھ التي تتمتع بحق الأولویة  في حضانة الطفل 

ل صدور حكم قضائي بمنحھا حق الحضانة، فلا یمكن من قانون الأسرة و ھذا قب 46حسب المادة 

متابعة الأب في ھذه الحالة أي قبل صدور حكم قضائي فاصل في حق الحضانة، یتمتع بالتساوي 

مع الأم في رعایة طفلھ و الاحتفاظ بھ لأنھ مع التنازع في حق حضانة الطفل و قیام الشك في 

بة الجزائیة قبل أن یتقرر أیھما صاحب الحق في أولویة أحدھما على الأخر لا یسوغ توقیع العقو

  .1حضانة الطفل من الجھة القضائیة المختصة

  المطلب الثاني
  جریمة الإخفاء و ارتباطھا بالإختطاف

  
كل من "من قانون العقوبات  329المادة جریمة الإخفاء نص علیھا المشرع الجزائري في 

لبحث عنھ و كل من إخفاءه عن السلطة تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد ھویة من ا

إلى  500و بغرامة من  سنوات خمسبالحبس من سنة إلى التي یخضع لھا قانونا و یعاقب 

وذلك فیما عدا الحالة التي یكون فیھا الفعل جریمة .دح أو بإحدى ھاتین العقوبتین 2500

و ھذه الجریمة كغیرھا تقوم على ركنین احدھما مادي و الأخر معنوي "اشتراك معاقب علیھا

وھي ترتبط كذلك بجرائم الاختطاف لكون فعل الخطف یشكل شرط أولیا لقیامھا و ھذا ما 

  .ولسأتناولھ في الفرع الأ

  

  رع الأولــــــالف
  إخفاء القاصر بعد خطفھ أو إبعاده

                                                             
  .181احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-1
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  و یأخذ ھذا الركن ثلاث صور : أولا الركن المادي

 إبعاد قاصر كان قد خطف أو ابعد و یفترض أن یكون القاصر قد أبعد أو اختطف و  -1

 ضمن القسم الرابع 329المادة إن كان المشرع الجزائري لم یحدد سن القاصر غیر أن إدراج 

 .من عمره سنة 18المتعلق بخطف القصر و عدم تسلیمھم فإن سن الطفل ھو الذي لم یكمل 

 تھریب القاصر عن من یبحث عنھ سواء ممن لھ الحق في المطالبة بھ أو كانوا  -2

 .ممثلو السلطات العمومیة المختصة بالبحث عن المفقودین و تشمل السلطة القضائیة و الإداریة

 إخفاء القاصر عن السلطة التي یخضع لھا قانونا و ھو إخفاء الطفل القاصر الذي  -3

من قانون الإجراءات  444المادة كان محل أحد التدابیر الحمایة و التھذیب المنصوص علیھا في 

  .الجزائیة

  الركن المعنوي: ثانیا
و التھریب و الغرض یشترط أن تتجھ إرادة الجاني في إتیان فعلھ بإرادة حرة في فعل یشترط 

  .من العقاب ھو تمكین السلطات من حمایة الأطفال من حوادث الخطف

  

  يـــــــــرع الثانــــــــــالف
  النظام العقابي المقررة لھا

من قانون العقوبات السالفة  329المادة أما عن الجزاء المترتب عن ھذه الجریمة نصت علیھا 

  .الذكر

  : أولا
    .التكمیلیة المقررة لھابة الأصلیة العقو

و بغرامة  الحبس من سنة إلى خمس سنواتالعقوبة الأصلیة المقررة لھذه الجنحة ھي 

علاوة على العقوبات التكمیلیة الإختیاریة . دج أو إحدى ھاتین العقوبتین 2.500إلى500

اكا معلق على شرط و ھو ألا یكون الفعل اشتر 329المادة ، لكن تطبیق نص 1المقررة للجنح

  2...في إحدى الجرائم ضد رعایة الطفل

  
                                                             

  ، 187أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -1

  ، ص2011، 2010مرزوقي فریدة، جرائم اختطاف القاصر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجزائر،  -2
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  إفادة الجاني بوقف تنفیذ العقوبة: ثانیا

یعرف نظام وقف تنفیذ العقوبة بأنھ الحالة التي تتم فیھا إدانة المتھم و الحكم علیھ بعقوبة مع 

تعلیق تنفیذھا على شرط موقف خلال فترة زمنیة یحددھا القانون، فإن لم یتحقق الشرط اعتبر 

    1الحكم بالإدانة كأن لم یكن

و ھذا النظام نوع من المعاملة العقابیة مؤداه أن ینطق القاضي بالإدانة و العقوبة مع الأمر 

بوقف تنفیذ ھذه الأخیرة لمدة معینة و علیھ فوقف التنفیذ ینصرف أثره إلى إجراءات تنفیذ 

ط عدم ارتكاب المحكوم علیھ العقوبة من خلال اتخاذ ھذه الإجراءات خلال المدة المحددة بشر

أیة جریمة خلال تلك المدة التي تعد بمثابة فترة تجربة لھ إذا اجتازھا بنجاح سقط الحكم 

بالعقوبة، أما إذا ارتكب جریمة خلال تلك الفترة ألغي وقف التنفیذ، لذلك نجد القانون یفرض 

علیھ بأنھ في حالة صدور على القاضي عند النطق بالعقوبة الموقوفة التنفیذ تنبیھ المحكوم 

حكم جدید علیھ بالإدانة خلال مدة معینة فإن العقوبة الموقوفة النفاذ ستنفذ علیھ دون أن تلتبس 

  .مع العقوبة الجدیدة، لذلك یحقق نظام وقف التنفیذ أثرا رادعا للمحكوم علیھ

لأول و نص علیھ في الكتاب السادس الباب ا 1966و المشرع الجزائري اخذ بھ في سنة 

و طبقھ على الغرامة و الحبس على  595إلى 592المواد من قانون الإجراءات الجزائیة من 

حد سوى فالمشرع أدرجھ ضمن قانون الإجراءات الجزائیة و لیس في قانون العقوبات، و 

و ھو تنفیذ جزء من العقوبة الأصلیة سواء  2004ھناك نظام جدید تبناه المشرع في تعدیل 

حبس  ینشھر حبس منھا  بأربعة أشھرامة مثلا یحكم القاضي على الجاني الحبس أو الغر

موقوفة النفاذ و ھذا النظام مثل سابقھ یجب على الجاني أن یثبت سلوكھ الجید خلال تلك المدة 

  .لا نفذ علیھ الحكم الأولإو 

  

  فیف خإفادة الجاني بظروف الت: ثالثا 
  ن الباب الثاني وذلك في نص المادةإن الظروف المخففة جاء ضمن القسم الثاني م

                                                             
  .66، ص1964محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة، دون دار النشر، دمشق، -1
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من قانون العقوبات الجزائري التي وضعت جدولا لتخفیف  بحیث القاضي لا یمكن لھ  53

التنازل عن العقوبة المقررة في الجنحة المتمثلة في الحبس لمدة شھرین و غرامة مالیة تقدر بـ 

  .دج و ھذه الظروف تخضع للقضاء و لیس للقانون 20000

  و الذي یستنبط ھذه الظروف و یمكن لھ الحكم بھا فالقاضي ھ

فالعقوبة الواقعة على الجاني تعود إلى اجتھاد القاضي و ما یراه مناسبا علما بان حریتھ 

  .لیست مطلقة فھي مقیدة وفق ضوابط و حدود رسمھا المشرع لھ فلا ینبغي علیھ تجاوزھا

شأنھا إذا توفرت في حق الجاني أن و منھ نستنتج أن أسباب تخفیض العقوبة ھي التي من 

من قانون العقوبات مع  53ینزل القاضي الحد الأدنى للعقوبة المقررة و قد ذكرت في المادة 

  .إمكانیة القاضي الحكم بالظروف المخففة مع وفق تنفیذ العقوبة في ھذه الجریمة باعتبارھا جنحة

ئري أخذ كثیرا بما جاء في في و ما یمكن أن نخلص إلیھ في ھذا الفصل أن المشرع الجزا

  2014و  2006الاتفاقیات الدولیة المشارة إلیھا سابقا خاصة ھذا التعدیل 

فالجرائم التي تناولتھا في ھذا الفصل تشبھ ما درستھ في الفصل الأول لكن لا تشكل خطورة 

  .مقارنة بجرائم الاختطاف المرتكبة من طرف الجاني لتحقیق دوافع إجرامیة

  

  
  

  

  
 

 

 

 

 

  : خلاصة الفصل الثاني
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جریمة الاختطاف من الصور الصریحة للاعتداء على الحریة و لھ ضرر جسیم على 

سلامتھ و أمن المجتمع لأنھ یجتمع فیھا عدة حالات من حالات العنف فھي تشمل استخدام القوة و 

  .التھدید و الاعتداء على الأعراض و الحریات

تتغذى باستمرار من الظروف الاجتماعیة و و جریمة الاختطاف كغیرھا من الجرائم 

  .الاقتصادیة و النفسیة التي تزداد سوءا یوما بعد یوم

و تتعدد أغراض ھذه الجریمة فقد تكون لأغراض كالابتزاز و انتھاك العرض و قد تكون 

من أجل الاتجار بالضحایا أو لبیع أعضائھم و ھذا كلھ عندما یكون الجاني خارج أسرة الضحیة 

د یكون الجاني من أقارب الضحیة و ھي حالة تتحقق في حالة انفصال الأبوین و إسناد لكن ق

و لھذا تم تقریر حمایة قانونیة . الحضانة لأحدھما فیكون الخطف في ھذه الحالة بدافع الانتقام

و ذلك ) قانون العقوبات(للقاصر و ذلك بموجب اتفاقیات دولیة و كذلك التشریعات الداخلیة 

لكن نجد أن المشرع الجزائري رغم . من كافة الانتھاكات التي تصیبھ في حریاتھ و أمنھلحمایتھ 

بتشدید العقوبة على ھذه الجریمة إلا أنھ  2014ما جاء بھ في التعدیل الأخیر لقانون العقوبات في 

لم یرعى الاختطاف الواقع داخل أسرة الضحیة و آمل أن یأخذ بھ بعین الاعتبار في التعدیلات 

و ذلك وفقا لقانون الأسرة الجزائري لكون جریمة الإختطاف التي یكون فیھا الجاني من . لأخرىا

أحد أقارب الضحیة ترتبط بأحكام الحضانة و تعتبر من الشروط الأولیة لقیام ھذه الجریمة، و 

بالتالي یجب مراعاة ھذه الأحكام تفادیا لوقوع تناقض بین قانون العقوبات و قانون الأسرة 

 .لجزائريا

أن ھذا القانون جاء  إلا  27/05/2015وأشیر إلى أنھ صدر قانون جدید لحمایة الطفل في 

  بصیغة عقابیة أكثر منھ بصیغة وقائیة للطفل و ھو یعالج النتائج و لیس الأسباب 

ھذا القانون لا یفرق بین ما یتعرض لھ الطفل داخل الأسرة أو خارجھا مثل المنظومة 

تبر الأسرة مؤسسة لا خصوصیة لھا مثل المؤسسات الإقتصادیة أو الإداریة التي الغربیة التي تع

تقوم العلاقات فیھا على المصالح المتبادلة لا المودة و الرحمة بینما تقوم العلاقات بین مكونات 

الأسرة الجزائریة وفق قانون الأسرة المستمد من الشریعة الإسلامیة و من المنطق الإستناد إلیھ و 

  .س إلى أحكام الإتفاقیات الدولیةلی

ھذا القانون یتحدث عن بعض الحمایة الإجتماعیة و القضائیة فقط لا سیما حمایة الطفل و 

  .حقوقھ الكاملة و منھا حقوقھ الصحیة و التربویة و المدنیة
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ھذا القانون تأثر بالقانون الفرنسي بوجود الھیئة الوطنیة لحمایة و ترقیة حقوق   

لا تغطي جمیع التراب الوطني في الولایات و البلدیات و لا یتضمن إلا صلاحیات الطفل و ھي 

المفوض الوطني مع إمكانیة أخذ الطفل من أسرتھ و ھو ما یتنافى مذلك مع أحكام الحضانة لمن 

  .لھ الحق في حضانتھ

كذلك في حالة عجز الأبوین أو من یقوم برعایة الطفل في التحكم في تصرفاتھ التي من 

شانھا أن تأثر على سلامتھ البدنیة أو النفسیة أو التربویة و التقصیر البین و المتواصل في التربیة 

و الرعایة و إتیان أي عمل ینطوي على القسوة من شأنھ التأثیر على توازن الطفل العاطفي أو 

  .اره العائليالنفسي فھذا سیفتح الباب واسعا للصراع على أحقیة رعایة الطفل و ھو ما یھدد إستقر

كذلك أشار ھذا القانون إلى إمكانیة التبلیغ و الإخطار عن أي طفل یكون في حالة خطر، 

من ھذا القانون على إمكانیة أي شخص طبیعي أو معنوي أو یقوم بإخطار  15حیث نصت المادة 

ذا أو تبلیغ عن أي طفل موجود في حالة خطر مع إعفائھم من المسؤولیة المدنیة و الجزائیة إ

تصرفوا بحسن النیة، في حالة أثبتت التحقیقات بعد التبلیغ إلى عدم وجود الطفل في خطر و ھذا 

ھذا سیفتح الباب للأقارب و الجیران في حالة  لكنمن ھذا القانون،  18وفقا لنص المادة 

إلخ من ....الخصومة لاستعمال ھذا الحق للإنتقام و تصفیة الحسابات و لو على حساب الطفل

  .قائص التي تعیب ھذا القانونالن

و كنت أنتظر صدور قانون لحمایة الطفل و یراعي مكانتھ في المجتمع لكن للأسف 

المشرع لم یراع مشاكل الطفل الجزائري بل أخذ و نقل من القوانین الغربیة إلي یحظى فیھا 

ن و  یجد صداه الطفل بحمایة كافیة لم یرق إلیھا الطفل الجزائري بعد، و لكي یرقى ھذا القانو

یجب أن تشارك فیھ جمیع فئات المجتمع و التي بات من الضروري أن تلقى الإعتبار الأول في 

 . تطلعات الإصلاحات التي تقوم بھا الدول

  خاتمة
بعد دراستي لموضوع جریمة اختطاف القاصر و تحلیلي لھا و ذلك بعد تطرقي لمختلف 

ة و كذا اطلاعي على التطبیقات القضائیة والأحكام و النصوص القانونیة سواء الدولیة أو الداخلی

  :القرارات الصادرة عنھا یمكن  أن أستخلص جملة من النتائج لھذه الجرائم من بینھا

أو وصف الخطف لا یطلق إلا على فعل الأخذ و الإبعاد بسرعة أو تحویل خط السیر وأن 

وة أو التھدید بھا أو تقع موضوع جریمة الإختطاف ھو الإنسان و قد تقع باستخدام الق
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باستخدام الحیلة و الإستدراج و ھذه الجرائم لا تمس الفرد فقط بل تمس المجتمعات و 

 .الإقتصاد و النظام العام في الدولة و علاقة ھذه الأخیرة بالدول الأخرى 

الجسدي بجریمة اختطاف الأطفال بكثرة و القانون الجزائري    كما ترتبط جرائم الإیذاء

برھا ظرفا مشددا للعقوبة و تمثل جریمة الإغتصاب أحد أعراض الجاني في جریمة یعت

الإختطاف و القانون الجزائري یعتبر الإغتصاب ما كان واقعا على أنثى بعكس بعض 

 .التشریعات الأخرى التي تعتبر ممكن الوقوع على الذكر و الأنثى 

لطات العامة لتحقیق منفعة معینة و ھي و أیضا جریمة الإبتزاز قد تكون موجھ للأفراد أو الس

من الجرائم التي ترتبط بجریمة اختطاف الأشخاص و القانون یسوى بین الفاعل و الشریك 

في جرائم الإختطاف و یعتبر مرتكبھا فاعلا سواء ارتكبھا بنفسھ أو بواسطة غیره و یعاقب 

  .على الشروع بذات العقوبة المقررة للجریمة التامة

شدد العقوبة و تصل حتى للإعدام  01-14ائري في التعدیل الأخیر لقانون العقوبات المشرع الجز

إذا كان الإختطاف الواقع على الأطفال یكون بدافع طلب الفدیة أو العنف الجنسي أو وفاة 

  .الضحیة

حرص المشرع و القضاء على حمایة كیان الأسرة من جھة و القاصر من جھة أخرى  -

ع من جرائم بكثرة على مستوى المحاكم و المجالس القضائیة نظرا لانتشار ھذا النو

 .خاصة عدم تسلیم الطفل و اختطافھ مخالفة لحكم قضائي الصادر بشأنھ

دید العقوبة و جعلھا ظرفا مشددا إذا كان المجرم من أصول شو على المشرع الجزائري ت -

ھا الشك و التي من الضحیة لأن ھذه القرابة فیھا من أواصر الصلة الوثیقة ما ینبغي ب

استخدام  المستبعد حدوث مثل ھذا الإعتداء و ھذا ما یسھل اقتراف الجریمة من دون الحاجة

 .وسائل التھدید بالسلاح أو الغیر

لاستدراج الضحیة و الغرض من تشدید العقوبة ردع كل من تسول نفسھ الاستھانة  و لا حاجة

  .الإجتماعیة و حمایتھا من كل اعتداءبالقیم و الأخلاق الواجب مراعاتھا في الأصول 

و للحفاظ على العلاقات الأسریة اتخذ المشرع الجزائري سیاسة جنائیة محكمة و ھذا  -

 .حفاظا على التمسك الأسري من خلال فرض إجراء خاصة لتحریك الدعوى العمومیة

حدا بحیث قید النیابة العامة في جنح الإختطاف على شكوى المضرور و سحب الشكوى یضع 

  .لھذه المتابعة
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  .و ھذا السحب یشكل إحدى أسباب انقضاء الدعوى العمومیة 

أما فیما یخص الحمایة الجنائیة للطفل رغم أن ھذا الموضوع یلقى اھتماما على المستوى 

الدولي و الوطني فإن الرعایة القانونیة اللازمة و الكافیة لا تتحقق إلا بوضع سیاسة عامة و 

دولتنا و تشجیع و تحفیز و ربط ھذه الحمایة بالمتغیرات الجدیدة في المجتمع جدیدة من طرف 

  .من أجل حیاة أفضل في دولة قانونیة تحترم الطفولة و الإنسانیة

و نأمل من المشرع الجزائري في تعدیلات المقبلة أن یرعى الإختطاف الواقع داخل الأسرة 

یعود لقانون الأسرة، لأن ما جاء بھ في نظر لارتباط ھذا الموضوع بفكرة الحضانة  و أن 

  .غیر كاف للحد من ھذه الظاھرة 01-14تعدیل الأخیر 

و ھناك أیضا اختلاف في قوانین الأحوال الشخصیة مع الدول الأجنبیة ما یشكل حاجزا إلى 

التوصل إلى حل لذلك لابد من عقد عدد أكبر من الاتفاقیات الثنائیة بین الجزائر و الدول التي 

جد بھا جالیات جزائریة بكثرة لمواجھة مثل ھذه القضایا و مثال ذلك الحل الذي توصلت تو

إلیھ فرنسا مع الجزائر بشأن أطفال الزواج المختلط التي تم حلھا باتفاقیة ثنائیة بین ھذین 

  .البلدین

ھذه أھم الملاحظات التي توصلت إلیھا من خلال دراستي آملة أن أكون قد أحطت بجوانب 

ضوع بقدر المستطاع و أن تفتح ھذه الدراسة مجالا لدراسات أخرى في المستقبل لكون المو

  .ھذا الموضوع یمس فئة ضعیفة في المجتمع ھي الأطفال القصر

لا ینبغي أن یتم المرء موضوع إتمام " و في الأخیر لا یسعني إلا أن أقول ما قالھ مونتیسكو

ایة أن تجعل الآخرین یقرؤون بل أن تجعلھم كاملا لا یدع للقارئ شیئا یفعلھ فلیست الغ

  "یفكرون

  و Ϳ ولي التوفیق
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